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باسم الشعب
رئاسة الجمھورية،

استناداً إلى أحكام المادة الخمسین من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل 
:صدق القانون الآتي. ووافق علیه مجلس الوزراء وأقره مجلس قیادة الثورة

الكتاب الاول
المبادئ العامة

الباب الاول
التشريع العقابي

ة الجريمة والعقابقانونی–الفصل الاول 

1مادة 
لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقیع 

.عقوبات أو تدابیر احترازية لم ينص علیھا القانون

الفصل الثاني
نطاق تطبیق قانون العقوبات

الفرع الاول
تطبیق القانون من حیث الزمان

2مادة 
لى الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابھا ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى يسري ع–1

.الوقت الذي تمت فیه أفعال تنفیذھا دون النظر إلى وقت تحقق نتیجتھا
على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فیھا نھائیاً –2

.لمتھمفیطبق القانون الأصلح ل
وإذا صدر بعد صیرورة الحكم نھائیا قانون يجعل الفعل أو الامتناع الذي حكم على المتھم –3

من أجله غیر معاقب علیه يوقف تنفیذ الحكم وتنتھي آثاره الجزائیة ولا يمس ھذا بأي حال ما 
سبق تنفیذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك وعلى المحكمة التي
أصدرت الحكم ابتداء أن تقرر وقف تنفیذ الحكم بناء على طلب من المحكوم علیه أو الادعاء 

.العام
أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء –4



لب إعادة النظر في العقوبة المحكوم بھا على ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء على ط
.المحكوم علیه أو الادعاء العام

3مادة 
إذا صدر قانون بتجريم فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن إنتھاء 

ھذه الفترة لا يحول دون تنفیذ العقوبة المحكوم بھا ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من 
.جرائم في خلالھا

4مادة 
جديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم يسري القانون ال

العادة التي يثابر على ارتكابھا في ظله وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد 
الجرائم فإنه يسري على كل جريمة يصبح بھا المتھم في حالة عود أو تعدد ولو بالنسبة 

.فاذهلجرائم وقعت قبل ن

5مادة 
وتسري على . لا يفرض تدبیر احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص علیھا في القانون

التدابیر الاحترازية الأحكام المتعلقة بالعقوبات من حیث عدم رجعیتھا وسريان القانون الأصلح 
.للمتھم

الفرع الثاني
تطبیق القانون من حیث المكان

الاختصاص الاقلیمي –1

6ادة م
تسري أحكام ھذا القانون على جمیع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة 

في العراق إذا وقع فیه فعل من الأفعال المكونة لھا أو إذا تحققت فیه نتیجتھا أو كان يراد أن 
.تتحقق فیه

و بعضھا في وفي جمیع الأحوال يسري القانون على كل من ساھم في جريمة وقعت كلھا أ
. العراق ولو كانت مساھمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكا

7مادة 
يشمل الاختصاص الاقلیمي للعراق أراضي الجمھورية العراقیة وكل مكان يخضع لسیادتھا بما 

في ذلك المیاه الإقلیمیة والفضاء الجوي الذي يعلوھا وكذلك الأراضي الأجنبیة التي يحتلھا 
.اقي بالنسبة إلى الجرائم التي تمس سلامة الجیش أو مصالحهالجیش العر

. وتخضع السفن والطائرات العراقیة لاختصاص الجمھورية العراقیة الإقلیمي أينما وجدت

8مادة 
لا يسري ھذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفینة أجنبیة في میناء عراقي أو 

الجريمة أمن الإقلیم أو كان الجاني أو المجنى علیه عراقیا أو في المیاه الإقلیمیة إلا إذا مست
طلبت المعونة من السلطات العراقیة وكذلك لا يسري ھذا القانون على الجرائم التي ترتكب 

في طائرة أجنبیة في إقلیم العراق الجوي إلا إذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة أو 
. علیه عراقیا أو طلبت المعونة من السلطات العراقیةمست أمنه أو كان الجاني أو المجنى

الاختصاص العیني–2
9مادة 

:يسري ھذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق
جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامھا الجمھوري أو سنداتھا المالیة –1

.تزوير في اوراقھا الرسمیةالمأذون بإصدارھا قانوناً أو طوابعھا أو جريمة 



جريمة تزوير أو تقلید أو تزيیف عملة ورقیة أو مسكوكات معدنیة متداولة قانونا أو عرفاً في –2
. العراق أو الخارج

الاختصاص الشخصي–3
10مادة 

كل عراقي ارتكب وھو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً أو شريكا في جريمة تعد جناية أو جنحة 
القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمھورية وكان ما ارتكبه معاقبا علیه بمقتضى ھذا

.بمقتضى قانون البلد الذي وقع فیه
ويسري ھذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسیة العراقیة بعد ارتكاب الجريمة أو كان متمتعاً 

. بھذه الجنسیة وقت ارتكابھا وفقدھا بعد ذلك

11مادة 
ا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعین بحصانة لا يسري ھذ

. مقررة بمقتضى الاتفاقیات الدولیة أو القانون الدولي أو القانون الداخلي

12مادة 
يسري ھذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمھورية أو المكلفین –1

.الھم أو بسببھا جناية أو جنحة مما نص علیه في ھذا القانونبخدمة عامة لھا أثناء تأدية أعم
ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية –2

أو جنحة مما نص علیه في ھذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولھا إياھا القانون الدولي 
. العام

الاختصاص الشامل–4
13مادة 

تسري أحكام ھذا القانون على كل من 11و10و9في غیر الأحوال المنصوص علیھا في المواد 
:وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة من الجرائم التالیة

یق تخريب أو تعطیل وسائل المخابرات والمواصلات الدولیة والاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرق-
. أو بالمخابرات

14مادة 
لا تجري التعقیبات القانونیة على من ارتكب جريمة خارج الجمھورية إلا بإذن من وزير العدل –1

ولا تجوز محاكمته إذا كان قد صدر حكم نھائي من محكمة أجنبیة ببراءته أو بإدانته واستوفي 
سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير عقوبته كاملة أو كانت الدعوى أو العقوبة المحكوم بھا قد 

.نھائیة الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة إلى قانون البلد الذي صدر فیه الحكم
وإذا كانت العقوبة المحكوم بھا لم تنفذ كاملة أو كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما –2

قب علیھا جاز إجراء التعقیبات وكان مبنیاً على أن قانون ذلك البلد لا يعا12و9ذكر في المادتین 
. القانونیة ضد المتھم أمام محاكم العراق

15مادة 
يحتسب للمحكوم علیه تنفیذ العقوبة التي يقضى بھا علیه المدة التي قضاھا في الحجز أو 

.التوقیف أو الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم علیه من أجلھا
الباب الثاني

قواعد عامة وتعاريف 

16مادة 
تراعى أحكام الكتاب الاول من ھذا القانون في الجرائم المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة 

.العقابیة الأخرى ما لم يرد فیھا نص على خلاف ذلك



يقصد بالحكم النھائي أو البات في ھذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعیة بأن –2
. أو انقضت المواعید المقررة للطعن فیهاستنفذ جمیع اوجه الطعون القانونیة 

17مادة 
. لا تمس أحكام ھذا القانون في أية حال ما يكون واجباً للخصوم من الرد أو التعويض

18مادة 
. تحتسب المدد المنصوص علیھا في ھذا القانون بالتقويم المیلادي

19مادة 
اعى التعاريف التالیة ما لم يوجد في تطبیق أحكام ھذا القانون أو في أي قانون عقابي آخر تر

.نص على خلاف ذلك
ھو أحد رعايا جمھورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسیة له إذا كان : المواطن–1

.مقیما في الجمھورية
كل موظف أو مستخدم أو عامل أنیطت به مھمة عامة في خدمة : المكلف بخدمة عامة–2

وشبه الرسمیة والمصالح التابعة لھا أو الموضوعة تحت رقابتھا الحكومة ودوائرھا الرسمیة 
ويشمل ذلك رئیس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النیابیة والإدارية والبلدية كما يشمل 

والمصفین والحراس القضائیین وأعضاء ) السنديكیین(المحكمین والخبراء ووكلاء الدائنین 
ي المؤسسات والشركات والجمعیات والمنظمات والمنشآت مجالس إدارة ومديري ومستخدم

التي تساھم الحكومة أو إحدى دوائرھا الرسمیة أو شبه الرسمیة في مالھا بنصیب ما بأية 
.صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغیر أجر

ء وظیفته أو خدمته أو ولا يحول دون تطبیق أحكام ھذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتھا
.عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبینة في ھذه الفقرة فیه

:تعد وسائل للعلانیة: العلانیة–3
الاعمال أو الاشارات أو الحركات إذا حصلت في طريق عام أو في محفل عام أو مكان مباح –أ 

حصلت بحیث يستطیع رؤيتھا من كان في مثل ذلك أو مطروق أو معرض لأنظار الجمھور أو إذا
.المكان أو إذا نقلت إلیه بطريقة من الطرق الآلیة

القول أو الصیاح إذا حصل الجھر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجھر به أو إذا –ب 
.أذيع بطريقة من الطرق الآلیة وغیرھا بحیث يسمعه من لا دخل له في استخدامه

.الصحافة والمطبوعات الأخرى وغیرھا من وسائل الدعاية والنشر–جـ 
الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوھا عرضت في مكان مما ذكر أو إذا وزعت أو –د 

.بیعت إلى أكثر شخص أو عرضت للبیع في أي مكان
ك والامتناع ما لم يرد نص كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابیا أم سلبیاً كالتر: الفعل–4

. على خلاف ذلك

الجريمة-الباب الثالث
الجرائم من حیث طبیعتھا –الفصل الاول 

20مادة 
. تقسم الجرائم من حیث طبیعتھا إلى عادية وسیاسیة

21مادة 
الجريمة السیاسیة ھي الجريمة التي ترتكب بباعث سیاسي أو تقع على الحقوق –أ 

.الفردية وفیما عدا ذلك تعتبر الجريمة عاديةالسیاسیة العامة أو 
:ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالیة سیاسیة لو كانت قد ارتكتب بباعث سیاسي

.الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء–1
.الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي–2
.جرائم القتل العمد والشروع فیھا–3



.اة رئیس الدولةجريمة الاعتداء على حی–4
.الجرائم الإرھابیة–5
الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخیانة الأمانة والاحتیال والرشوة –6

.وھتك العرض
. على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سیاسیة أن تبین ذلك في حكمھا–ب 

22مادة 
.سیاسیةيحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم ال–1
ولا تعتبر العقوبة المحكوم بھا في جريمة سیاسیة سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان –2

. من الحقوق والمزايا المدنیة ولا حرمان المحكوم علیه من إدارة أمواله أو التصرف فیھا

الجرائم من حیث جسامتھا –الفصل الثاني 

23مادة 
:الجرائم من حیث جسامتھا ثلاثة أنواع

الجنايات والجنح والمخالفات
يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لھا في القانون وإذا اجتمع في عقوبة جريمة ما 

. الحبس والغرامة فیحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لھا في القانون

24مادة 
رة لھا بعقوبة من نوع أخف سواء كان لا يتغیر نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقر

.ذلك لعذر مخفف أو لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك
25مادة 

واعتبر نافذا من تاريخ 1970لسنة 207بموجب قانون التعديل الاول المرقم ) 3(عدل نص الفقرة 
.نشره في الجريدة الرسمیة

:قوبات التالیةالجناية ھي الجريمة المعاقب علیھا باحدى الع
الإعدام–1
.السجن المؤبد–2
.السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة –3

26مادة 
:الجنحة ھي الجريمة المعاقب علیھا بإحدى العقوبتین التالیتین

.الحبس الشديد أو البسیط أكثر من ثلاثة أشھر إلى خمس سنوات–1
.الغرامة–2

27مادة 
:ريمة المعاقب علیھا بإحدى العقوبتین التالیتینالمخالفة ھي الج

.الحبس البسیط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشھر–1
.الغرامة التي لا يزيد مقدارھا على ثلاثین دينارا–2

أركان الجريمة–الفصل الثالث 
الركن المادي–الفرع الاول 

عناصره–1

28مادة 
رامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به الركن المادي للجريمة سلوك إج

.القانون



29مادة 
لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتیجة لسلوكه الإجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو –1

كان قد ساھم مع سلوكه الإجرامي في احداثھا سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو كان 
.يجھله

ك السبب وحده كافیاً لاحداث نتیجة جرمیة فلا يسأل الفاعل في ھذه الحالة أما إذا كان ذل–2
.إلا عن الفعل الذي ارتكبه

الشروع–2
30مادة 

وھو البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل 
صدر بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل . لإرادة الفاعل فیھا

مستحیلة التنفیذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسیلة التي استعملت في ارتكابھا 
.ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحیة عمله لاحداث النتیجة مبنیاً على وھم أو جھل مطبق

ة لذلك ما لم ينص القانون ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضیري
.على خلاف ذلك

31مادة 
لسنة 207وحل محلھا النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم ) ج(ألغي نص الفقرة 

1970.
يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالیة ما لم ينص القانون على 

:خلاف ذلك
.نت العقوبة المقررة للجريمة الإعدامالسجن المؤبد إذا كا–أ 

السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن –ب 
.المؤبد

السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة –جـ 
أو أقل فتكون العقوبة عندئذ فإذا كان نصف الحد الأقصى خمس سنوات . السجن المؤقت

.الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة 
الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس أو الغرامة المقررة –د 

.للجريمة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس أو الغرامة

32مادة 
ى الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازية المقررة تسري عل

.للجريمة التامة

الركن المعنوي: الفرع الثاني
القصد الجرمي والخطأ

33مادة 
القصد الجرمي ھو توجیه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة ھادفا إلى نتیجة –1

.قعت أو أية نتیجة جرمیة أخرىالجريمة التي و
.القصد يكون بسیطاً أو مقترنا بسبق الاصرار–2
سبق الإصرار ھو التفكیر المصمم علیه في ارتكاب الجريمة قبل تنفیذھا بعیداً عن ثورة –3

.الغضب الآني أو الھیاج النفسي
معین أو إلى يتحقق سبق الإصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجھاً إلى شخص–4

أي شخص غیر معین وجده أو صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً 
.على شرط



34مادة 
.تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلھا وتعد الجريمة عمدية كذلك

احداث الجريمة التي إذا فرض القانون أو الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً –أ 
.نشأت مباشرة عن ھذا الامتناع

.إذا توقع الفاعل نتائج إجرامیة لفعله فأقدم علیه قابلاً المخاطرة بحدوثھا–ب 

35مادة 
تكون الجريمة غیر عمدية إذا وقعت النتیجة الإجرامیة بسبب خطأ الفاعل سواء كان ھذا الخطأ 

.حتیاط أو عدم مراعاة القوانین والأنظمة والاوامرإھمالاً أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم ا

36مادة 
إذا جھل الفاعل وجود ظرف مشدد يغیر من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفید من 

.العذر ولو كان يجھل وجوده

37مادة 
لیس لأحد أن يحتج بجھله بأحكام ھذا القانون أو أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قد تعذر –1

.مه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاھرةعل
للمحكمة ان تعفو من العقاب الأجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الأكثر –2

تمضي من تاريخ قدومه إلى العراق إذا ثبت جھله بالقانون وكان قانون محل إقامته لا يعاقب 
.علیھا

38مادة 
.ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلكلا يعتد بالباعث على 

الفصل الرابع
أسباب الإباحة

أداء الواجب –1

39مادة 
. لا جريمة إذا وقع الفعل قیاما بواجب يفرضه القانون

40مادة 
:لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالیة

.بفعل تنفیذاً لما أمرت به القوانین أو اعتقد أن اجراءه من اختصاصهإذا قام بسلامة نیة –اولا 
إذا وقع الفعل منه تنفیذاً لأمر صادر إلیه من رئیس تجب علیه طاعته أو اعتقد أن طاعته –ثانیا 

.واجبه علیه
ويجب في الحالتین أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعیة الفعل كان مبنیاً على أسباب معقولة 

لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحیطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانیة إذا كان وأنه
. القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إلیه

استعمال الحق–2
41مادة 

:لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق
لزوجته وتأديب الآباء والمعلمین ومن في حكمھم الاولاد القصر في حدود ما تأديب الزوج –1

.ھو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً 
عملیات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض أو ممثله الشرعي أو –2

.أجريت بغیر رضاه أيھما في الحالات العاجلة
.ناء الألعاب الرياضیة متى كانت قواعد اللعب قد روعیتأعمال العنف التي تقع أث–3
. أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية أو جنحة مشھودة بقصد ضبطه–4



حق الدفاع المشروع –3

42مادة 
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد ھذا الحق إذا توفرت الشروط 

:الآتیة
المدافع خطر حال من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قیام ھذا الخطر إذا وجد–1

.وكان اعتقاده مبنیاً على أسباب معقولة
.أن يتعذر علیه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء ھذا الخطر في الوقت المناسب–2
ذا الحق أن يكون ويستوي في قیام ھ. أن لا يكون أمامه وسیلة أخرى لدفع ھذا الخطر–3

. التھديد في الخطر موجھاً إلى نفس المدافع أو ماله أو موجھاً إلى نفس الغیر أو ماله

43مادة 
:حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبیح القتل قصداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالیة

.ف أسباب معقولةفعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لھذا التخو–1
.مواقعة امرأة أو اللواطة بھا أو بذكر كرھاً –2
. خطف إنسان–3

44مادة 
:حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبیح القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالیة

.الحريق عمداً –1
.جنايات السرقة–2
.تهالدخول لیلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقا–3
. فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لھذا التخوف أسباب معقولة–4

45مادة 
لا يبیح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر أشد مما يستلزمه ھذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمداً 

عن أو اھمالاً حدود ھذا الحق أو اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون مسؤولاً 
الجريمة التي ارتكبھا وإنما يجوز للمحكمة في ھذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من 

. عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلاً من عقوبة الجنحة

46مادة 
لا يبیح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قیامه بعمل تنفیذاً لواجبات 

ولو تخطى حدود وظیفته ان كان حسن النیة إلا إذا خیف أو ينشأ عن فعله موت أو وظیفته
.جراح بالغة وكان لھذا الخوف سبب معقول

المساھمة في الجريمة–الفصل الخامس 
الفاعل والشريك –1

47مادة 
:يعد فاعلاً للجريمة

.من ارتكبھا وحده أو مع غیره–1
انت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ارتكابھا بعمل من من ساھم في ارتكابھا إذا ك–2

.الاعمال المكونة لھا
من دفع بأية وسیلة، شخصاً على تنفیذ الفعل المكون للجريمة إذا كان ھذا الشخص غیر –3

. مسؤول جزائیاً عنھا لأي سبب

48مادة 
:يعد شريكا في الجريمة

.لى ھذا التحريضمن حرض على ارتكابھا فوقعت بناء ع–1



.من اتفق على غیره على ارتكابھا فوقعت بناء على ھذا الاتفاق–2
من اعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع –3

علمه بھا أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الاعمال المجھزة أو المسھلة أو المتممة 
. لارتكابھا

49مادة 
كان حاضراً أثناء ارتكابھا يعاقب بالعقوبة المقررة 48يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة 

.لھا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص علیھا قانوناً ولو كان فاعل الجريمة غیر معاقب بسبب –2

.اصة بهعدم توفر القصد الجرمي لديه أو لأحوال أخرى خ
51مادة 

إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنھا تشديد العقوبة أو تخفیفھا سرت آثارھا على 
.علم بھا أو لم يعلم. كل من ساھم في ارتكابھا فاعلاً كان أو شريكاً 

أما إذا توافرت ظروف مشددة شخصیة سھلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غیر صاحبھا إلا 
.بھاإذا كان عالماً 

أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرھا شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفاً مشددة أو 
. مخففة

52مادة 
إذا توافرت أعذار شخصیة معفیة من العقاب أو مخففة له في حق أحد المساھمین فاعلاً أو 

.في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرھا إلى غیر من تعلقت به–شريكاً 
لأعذار المادية المعفیة من العقاب أو المخففة له فإنھا تسري في حق كل من ساھم في أما ا

. إرتكاب الجريمة

53مادة 
بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غیر –يعاقب المساھم في جريمة فاعلاً أو شريكاً 

. التي حصلتالتي قصد ارتكابھا متى كانت الجريمة التي وقعت نتیجة محتملة للمساھمة 

54مادة 
أو كیفیة علمه بھا عن قصد –إذا اختلف قصد احد المساھمین في الجريمة فاعلاً أو شريكاً 

غیره من المساھمین أو عن كیفیة علم ذلك الغیر بھا عوقب كل منھم بحسب قصده أو كیفیة 
. علمه

الاتفاق الجنائي –2

55مادة 
أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة من جنح السرقة والاحتیال يعد اتفاقاً جنائیاً اتفاق شخصین أو 

والتزوير سواء كانت معینة أو غیر معینة أو على الأفعال المجھزة أو المسھلة لارتكابھا متى كان 
.الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصیرة

ب الجرائم أو اتخاذھا وسیلة للوصول ويعد الاتفاق جنائیاً سواء كان الغرض النھائي منه ارتكا
. إلى غرض مشروع

56مادة 
يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق علیھا بالسجن –1

وبالحبس مدة لا . مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابھا جناية
وذلك ما . د على مائة وخمسین ديناراً إذا كانت الجريمة جنحةتزيد على سنتین أو بغرامة لا تزي

.لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق



إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معینة وكانت عقوبتھا أخف مما نص علیه في –2
. مةالفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجري

57مادة 
كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي أو كان له دور رئیسي فیه يعاقب بالسجن مدة لا –1

وبالحبس مدة لا تزيد . تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابھا جناية
.على ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بھما إذا كانت جنحة

تكاب جريمة معینة وكانت عقوبتھا أخف مما نص علیه في إذا كان الغرض من الاتفاق ار–2
. الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة

58مادة 
كل من سھل للأعضاء في –بحسب الأحوال –56–يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 

اھم أو ساعدھم بأية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق أو لفريق منھم اجتماعاتھم أو او
.الاتفاق

59مادة 
كل من بادر بأخبار السلطات العامة بوجود 58و57و56يعفى من العقوبات المقررة في المواد 

اتفاق جنائي وعن المشتركین فیه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابھا وقبل 
أما إذا حصل الأخبار بعد قیام تلك . ستقصاء عن اولئك الجناةقیام تلك السلطات بالبحث والا

.السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الأخبار قد سھل القبض على اولئك الجناة

)المجرم: (الباب الرابع
المسؤولیة الجزائیة وموانعھا: الفصل الاول

فقد الادراك والإرادة–1

60مادة 
ان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك أو الإرادة لجنون أو عاھة في العقل أو لا يسأل جزائیا م ك

بسبب كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطیت له قسراً أو 
على غیر علم منه بھا، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو المخدرة أو غیرھا سوى 

.اك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً نقص أو ضعف في الادر

61مادة 
إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولھا المجرم بإختیاره وعلمه 

عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغیر 
حول عدم اعتبار 15/9/1980في 1477الثورة الثورة المرقم صدر قرار مجلس(تخدير أو سكر

حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختیاره عذراً مخففاً للعقوبة يستدعي الرأفة، نشر في 
).29/9/1980في 2779الوقائع عدد 

اً فإذا كان قد تناول المسكر أو المخدر عمداً بغیة ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرف
.مشدداً للعقوبة

الاكراه–2
62مادة 

.لا يسأل جزائیاً من اكرھته على ارتكاب الجريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع دفعھا

الضرورة–3

63مادة 
لا يسأل جزائیاً من ارتكب جريمة ألجأته إلیھا ضرورة وقاية نفسه أو غیره أو ماله أو مال غیره 

و فیه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسیلة أخرى من خطر جسیم محدق لم يتسبب ھ



وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة 
.من اوجب القانون علیه مواجھة ذلك الخطر

السن–4

64مادة 
.السابعة من عمرهلا تقام الدعوى الجزائیة على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم 

65مادة 
بموجب قرار ) حاكم(محل تسمیة ) قاضي(حلت تسمیة (يثبت السن بوثیقة رسمیة ولقاضي 

التحقیق والمحكمة أن يھملا الوثیقة إذا ) 20/2/1979في 218مجلس قیادة الثورة المرقم 
اعیة أو تعارضت مع ظاھر حال الحدث ويحیلاه إلى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشع

.المختبرية أو بأية وسیلة فنیة أخرى

مسؤولیة الاحداث
لا يعمل بالأحكام (الملقى على أن 1972لسنة 64من قانون الاحداث رقم ) 70(نصت المادة (

الخاصة بالاحداث الوارد ذكرھا في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائیة التي 
).الأماكن التي يطبق فیھاتتعارض مع أحكام ھذا القانون في 

66مادة 
.يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة
وإذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبیا أما إذا كان قد أتمھا ولم يتم 

.الثامنة عشرة اعتبر فتى

67مادة 
كم علیه بدلاً من العقوبة المقررة لھا في القانون بإنذاره في إذا ارتكب الحدث مخالفة يح

الجلسة، أو بتسلیمه إلى احد والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو إلى مرب، مع 
تنبیھه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسیرته، أو أن يحكم علیه بالغرامة مھما تكن 

.العقوبة المقررة للمخالفة في القانون

68ة ماد
إذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلاً من العقوبة المقررة لھا في القانون بتسلیمه إلى أحد ممن 

إذا تعھد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسیرته مدة لا تقل عن ستة 67ذكر في المادة 
أشھر ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، أو ان يحكم بحجزه في مدرسة 

مدة لا تقل عن ستة اشھر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو ان يحكم علیه بالغرامة مھما اصلاحیة 
.تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون

69مادة 
وإذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابیر المبینة في 

دة لا تزيد على ثلاث سنوات أو ان يحكم وأن يحجز في مدرسة الفتیان الجانحین م68المادة 
.علیه بالغرامة مھما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون

70مادة 
جناية أو جنحة خلال مدة التعھد 67اذا ارتكب الحدث بعد تسلیمه لأحد ممن ذكر في المادة 

كانت الجريمة يحكم على من تعھد بحسن سلوكه أو سیرته بضمان لا يزيد على مائة دينار إذا 
. المرتكبة جناية ولا تزيد على خمسین دينارا إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة

71مادة 
. يسقط حكم التعھد إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة



72مادة 
إذا ارتكب الصبي جناية يحكم علیه بالحجز في مدرسة اصلاحیة مدة لا تقل عن سنتین ولا 

انت الجناية معاقباً علیھا بالاعدام أو بالسجن المؤبد، وبالحجز تزيد على خمس سنوات إذا ك
في مدرسة اصلاحیة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات إذا كانت الجناية معاقباً 

. علیھا بالسجن المؤقت

73مادة 
ن اذا ارتكب الفتى جناية يحكم علیه بالحجز في مدرسة الفتیان الجانحین مدة لا تقل ع–1

.سنتین ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الاعدام أو السجن المؤبد
وبالحجز في مدرسة الفتیان الجانحین مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد –2

الاقصى للعقوبة المقررة للجناية إذا كانت ھذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة أن 
بالحجز في مدرسة اصلاحیة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد تحكم على الفتى

الاقصى المقرر للجناية قانوناً إذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على أن لا تزيد مدة 
.الحجز في الاصلاحیة مدة خمس سنوات في جمیع الاحوال

74مادة 
.لتعیین مسؤولیتهيكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة أساساً –1
إذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت الحكم علیه فتى يحكم علیه بالعقوبة المقررة –2

.للجريمة كما لو كان صبیاً 
وللمحكمة أن تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحیة بالحجز في مدرسة الفتیان الجانحین 

.للمدة المحكوم بھا
الحكم علیه الثامنة عشرة من عمره حكم علیه وإذا ارتكب الحدث جريمة وأتم وقت –3

بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على أن تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة 
.اصلاحیة، بالنسبة للصبي إلى الحجز في مدرسة الفتیان الجانحین

ريمة وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتیان الجانحین إلى عقوبة السجن إذا كانت الج
المرتكبة جناية وبالحبس إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي 

وأن تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد . يمكن فرضھا علیه عند ارتكاب الجريمة
.على خمسین دينارا

وجب نقله منھا إلى إذا أتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحیة الثامنة عشرة من عمره–4
وإذا أتم المحجوز . مدرسة الفتیان الجانحین لیقضي فیھا ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به

في مدرسة الفتیان الجانحین الثلاثین من عمره وجب نقله منھا إلى السجن لیقضي ما تبقى 
. من مدة الحجز المحكوم به

75مادة 
ت محاكمته عن جمیع تلك الجرائم في دعوى واحدة إذا أتھم حدث بإرتكاب أكثر من جريمة جاز

يصدر فیھا حكم واحد على أن تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتھا أشد والحكم 
. بھا دون غیرھا

76مادة 
لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحیة أو في مدرسة الفتیان دون الحكم بذلك –1

.مرة أخرى
ت مدة الحجز فلا يجوز أن يزيد مجموعھا على خمس سنوات في المدرسة إذا تعدد–2

. الاصلاحیة ولا على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتیان الجانحین

77مادة 
إذا أمضى حدث محكوم علیه بالحجز في مدرسة اصلاحیة أو بايداعه في مدرسة الفتیان –1

حكم بناء على طلب الحدث أو أحد والديه الجانحین ثلثي مدة عقوبته فللمحكمة التي أصدرت ال
أو من له حق الولاية على نفسه أو مربیه أن تأمر بعد الاطلاع على تقرير مدير المدرسة 

المحجوز بھا ورأي الادعاء العام بإطلاق سراح الحدث إذا تبین لھا أنه قد استقام في سیره 



وما 67فقا لاحكام المادة وحسن سلوكه على أن يسلم إلى احد مما ذكر بعد اخذ تعھده و
بعدھا اذا لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره فان بلغھا يؤخذ منه تعھد بأن يكون حسن 

.السیرة والسلوك خلال المدة الباقیة من محكومیته
فاذا ارتكب الحدث جناية أو جنحة عمدية في المدة الباقیة من عقوبته فللمحكمة أن تقرر –2

إصلاحیة أو مدرسة الفتیان الجانحین لیمضي المدة الباقیة من عقوبته ولا اعادته إلى مدرسة 
.تحسب له في ھذه الحالة المدة التي قضاھا وھو مطلق السراح

اذا انقضت المدة الباقیة من محكومیة الحدث دون ان يرتكب جناية أو جنحة عمدية يصبح –3
. اطلاق سراحه نھائیا

78مادة 
على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازية لا تسري احكام العود 

.عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتیاد الحانات
واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استیفاء لھا وانما ينفذ على ماله فإن تعذر ذلك 

. تستوفى منه عند میسرته

79مادة 
كون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم لا يحكم بالاعدام على من ي

.العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام في ھذه الحالة
الفصل الثاني

مسؤولیة الاشخاص المعنوية

80مادة 
الأشخاص المعنوية، فیما عدا مصالح الحكومة ودوائرھا الرسمیة وشبه الرسمیة مسؤولة 

.جزائیاً عن الجرائم التي يرتكبھا ممثلوھا أو مديروھا أو وكلاؤھا لحسابھا أو بإسمھا
ولا يجوز الحكم علیھا بغیر الغرامة والمصادرة والتدابیر الاحترازية المقررة للجريمة قانوناً، فإذا 

معاقبة كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلیة غیر الغرامة أبدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من 
.مرتكب الجريمة شخصیاً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون

المسؤولیة في جرائم النشر: الفصل الثالث

81مادة 
مع عدم الإخلال بالمسؤولیة الجزائیة بالنسبة إلى مؤلف الكتاب أو واضع الرسم إلى غیر ذلك 

ئم التي ارتكبت بواسطة من طرق التعبیر يعاقب رئیس تحرير الصحیفة بصفته فاعلاً للجرا
صحیفته وإذا لم يكن ثمة رئیس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فیه 

.النشر
ومع ذلك يعفى من العقاب أي منھما إذا ثبت في أثناء التحقیق أن النشر حصل بدون علمه 

صدر أمر .(* : عليوقدم كل ما لديه من المعلومات أو الاوراق المساعدة على معرفة الناشر الف
عن المدير الاداري للسلطة الائتلافیة المؤقتة ونشر في الوقائع 2003/حزيران/10في 7برقم 

) 300(من المادة ) 1(علق بالعمل بالفقرة 2003/آب/17في 44المجلد 3978العراقیة بالعدد 
امة دعاوى بعض كما أمرت السلطة الائتلافیة المؤقتة بعدم إق) 225(من المادة ) 2(والفقرة 

) 195-190(والمواد ) 189-156(والمواد ) 84- 81(جرائم الجنايات المنصوص علیھا في المواد 
والجنايات المذكورة ) 229(والمادة ) 228-226(والمواد ) 224(و) 223(والمواد ) 219- 201(والمواد 

والداخلي والجرائم بالمواد أعلاه تتعلق بجرائم النشر والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي 
كما أمرت السلطة تعلیق . المرتكبة ضد السلطات العامة وجريمة الإساءة إلى مسؤول حكومي

عقوبة الإعدام في كل حالة حكم فیھا بعقوبة الاعدام المنصوص علیھا لمعاقبة مرتكبي الجناية 
وصدر أمرا . ويجوز الاستعاضة عنھا بمعاقبة المتھم بالسجن مدى الحیاة أو أية عقوبة أخرى

انظر نص الأمر (عن الحكومة العراقیة المؤقتة بإعادة العمل بعقوبة الاعدام 2004لسنة 3برقم 
)).المشار إلیھما أعلاه المنشورين في نھاية ھذا الكتاب3والأمر 7



82مادة 
إذا كانت الكتابة أو الرسم أو طرق التعبیر الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد 

عت أو نشرت خارج البلاد أو لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع وض
.بصفتھما فاعلین

فإن تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظھر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في 
.وسعھم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو طرق التعبیر الأخرى

83مادة 
سؤولیة الجزائیة في جرائم النشر كون الكتابة أو الرسم أو طرق التعبیر الأخرى لا يعفى من الم

نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في العراق أو في الخارج أو أنھا لم تزد عن ترديد اشاعات 
ولا يسري ھذا الحكم إذا كان النشر قد حصل نقلاً عن نشرات رسمیة . أو روايات عن الغیر

.حكومیةصادرة من السلطات ال

84مادة 
إذا ارتكبت جناية أو جنحة بإحدى وسائل العلانیة جاز لقاضي التحقیق أو المحكمة المنظورة 
أمامھا الدعوى بناء على طلب الإدعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغیرھا من 

وزع أو عرض فعلاً طرق التعبیر مما يكون قد أعد للبیع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بیع أو 
وللمحكمة عند صدور الحكم بالإدانة . وكذلك الأصول والألواح والأشرطة والأفلام وما في حكمھا

في موضوع الدعوى أن تأمر بمصادرة الأشیاء المضبوطة ويجوز لھا كذلك أن تأمر بنشر الحكم أو 
.ملخصه في صحیفة أو صحیفتین على الأكثر على نفقة المحكوم علیه

للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف أن تأمر بناء ويجوز 
على طلب الإدعاء العام أو المجنى علیه بنشر الحكم أو ملخصه في نفس الموضع من 

الصحیفة المذكورة خلال أجل تحدده فإن لم يحصل عوقب رئیس التحرير أو المسؤول عن النشر 
.تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينارفي حالة عدم وجود رئیس

وإذا صدر حكم بالإدانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة أن تأمر بتعطیل 
.الصحیفة مدة لا تزيد على ثلاثة أشھر

العقوبة–الباب الخامس 
العقوبات الأصلیة: الفصل الاول

85مادة 
:العقوبات الأصلیة ھي

.الاعدام–1
.السجن المؤبد–2
.السجن المؤقت–3
.الحبس الشديد–4
.الحبس البسیط–5
.الغرامة–6
.الحجز في مدرسة الفتیان الجانحین–7
.الحجز في مدرسة إصلاحیة–8

86مادة 
.عقوبة الإعدام ھي شنق المحكوم علیه حتى الموت

87مادة 
بیة المخصصة قانوناً لھذا الغرض السجن ھو ايداع المحكوم علیه في احدى المنشآت العقا

ومدة السجن . لمدة عشرين سنة ان كان مؤبداً والمدد المبینة في الحكم إن كان مؤقتاً 
. المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

حوال ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جمیع الأ



ويكلف المحكوم علیه بالسجن المؤبد أو . وإذا أطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجناً مؤقتاً 
وحل محلھا ) 87(ألغي نص المادة .(المؤقت بأداء الاعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابیة

ن وشددت عقوبة السج. 1970لسنة 207النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 
المؤبد إلى السجن مدى الحیاة ولا تنتھي إلا بوفاة المحكوم استنادا ً لأمر المدير الاداري 

).2003أيلول 31المؤرخ في 2القسم 31لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 

88مادة 
الحبس الشديد ھو ايداع المحكوم علیه في احدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لھذا 

ولا تقل مدته عن ثلاثة شھور ولا تزيد على خمس سنوات ما . مقررة في الحكمالغرض المدة ال
.لم ينص القانون على خلاف ذلك

.وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بھا أكثر من سنة
.ابیةويكلف المحكوم علیه بالحبس الشديد بإداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشآت العق

89مادة 
الحبس البسیط ھو ايداع المحكوم علیه في احدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لھذا 

.الغرض المدة المقررة في الحكم
ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على 

.خلاف ذلك

90مادة 
الیوم الذي اودع فیه المحكوم السجن تنفیذاً للعقوبة تبدأ مدة العقوبة المقیدة للحرية من 

المحكوم بھا علیه على أن تنزل من مدتھا المدة التي قضاھا في التوقیف عن الجريمة 
.المحكوم بھا

91مادة 
عقوبة الغرامة ھي الزام المحكوم علیه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعین في الحكم 

ير الغرامة حالة المحكوم علیه المالیة والاجتماعیة وما أفاده من وتراعي المحكمة في تقد
.الجريمة أو كان يتوقع افادته منھا وظروف الجريمة وحالة المجني علیه

ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على 
.خلاف ذلك

92مادة 
ة متھمین بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلین أم إذا حكم بالغرامة على عد–1

.شركاء فالغرامة يحكم بھا على كل منھا فیما عدا الغرامة النسبیة
الغرامة النسبیة يحكم بھا بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من –2

ريمة ويحكم بھا على المتھمین في الجريمة أو المصلحة التي حققھا أو أرادھا الجاني من الج
جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلین أم شركاء ما لم ينص القانون على خلاف 

.ذلك

93مادة 
إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي –1

الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معینة لا تزيد على نصف 
.كانت معاقباً علیھا بالحبس والغرامة

وإذا كانت الجريمة معاقباً علیھا بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة –2
في حالة عدم دفع الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جمیع 

.الأحوال على سنتین



94مادة 
ھو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتأھیله –: الحجز في مدرسة الفتیان الجانحین

.المدة المقررة في الحكم
ھو إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأھیله المدة –: الحجز في المدرسة الإصلاحیة

.المقررة في الحكم
الفصل الثاني

العقوبات التبعیة

95مادة 
عیة ھي التي تلحق المحكوم علیه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص علیھا في العقوبات التب

.الحكم

الحرمان من بعض الحقوق والمزايا–1

96مادة 
الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخلاء سبیل 

عدلت المادة أعلاه بقرار مجلس (ة المحكوم علیه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالی
)7/8/1978في 2667المنشور في الوقائع العراقیة عدد 997قیادة الثورة رقم 

.الوظائف والخدمات التي كان يتولاھا–1
.أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثیلیة–2
.ت أو كان مديراً لھاأن يكون عضوا في المجالس الادارية أو البلدية أو احدى الشركا–3
.أن يكون وصیاً أو قیماً أو وكیلاً –4
.أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئیساً لتحرير احدى الصحف–5

97مادة 
الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتھاء تنفیذ 

م علیه من ادارة أمواله أو التصرف فیھا بغیر العقوبة أو انقضائھا لأي سبب آخر حرمان المحكو
الايصاء والوقف إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصیة أو محكمة المواد الشخصیة، حسب 

.الأحوال، التي يقع ضمن منطقتھا محل اقامته
وتعین المحكمة المذكورة بناء على طلبه أو بناء على طلب الإدعاء العام أو كل ذي مصلحة في 

اً لإدارة أمواله ويجوز لھا أن تلزم القیم الذي عینته بتقديم كفالة ولھا أن تقدر له أجراً ذلك، قیم
.ويكون القیم تابعاً لھا وتحت رقابتھا في كل ما يتعلق بقوامته

ويقدم له . وترد للمحكوم علیه أمواله عند انتھاء مدة تنفیذ العقوبة أو انقضائھا لأي سبب آخر
.هالقیم حساباً عن ادارت

98مادة 
كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى وقت تنفیذ الحكم 

حرمان المحكوم علیه من الحقوق والمزايا المنصوص علیھا في المادتین السابقتین بطلان كل 
وتعین عمل من أعمال التصرف أو الإدارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصیة والوقف، 

بناء على طلب –حسب الأحوال –محكمة الأحوال الشخصیة أو محكمة المواد الشخصیة 
.الإدعاء العام أو كل ذي مصلحة، قیماً على المحكوم علیه

مراقبة الشرطة–2

99مادة 
من حكم علیه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تزيیف نقود أو –أ 

قلیدھا أو تزوير طوابع أو سندات مالیة حكومیة أو محررات رسمیة أو عن رشوة أو تزويرھا أو ت
اختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة 



من ھذا القانون مدة مساوية لمدة 208عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة 
.س سنواتالعقوبة على أن لا تزيد على خم

ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمھا أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم علیه 
.منھا أو أن تخفف من قیودھا

يعاقب من خالف أحكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد –ب 
.على مائة دينار

العقوبات التكمیلیة: الفصل الثالث
مان من بعض الحقوق والمزاياالحر–1

100مادة 
للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر –أ 

حرمان المحكوم علیه من حق أو أكثر من الحقوق المبینة أدناه لمدة لا تزيد على سنتین ابتداء 
عدلت ھذه المادة بقرار (ي سبب كان من تاريخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو من تاريخ انقضائھا لأ

)7/8/1978في 2667المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 997مجلس قیادة الثورة المرقم 
تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحدد ما ھو محرم علیه منھا بقرار الحكم –1

.وأن يكون القرار مسبباً تسبیباً كافیاً 
.أو أجنبیةحمل اوسمة وطنیة–2
.من ھذا القرار كلاً أو بعضا) ثانیا(الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة –3

تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم علیه بعد اخلاء –ب 
.سبیله من السجن أطول ھذه العقوبات مدة

مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة إذا أفرج عن المحكوم علیه إفراجا شرطیاً فإن–ج 
.تبتدئ من تاريخ اخلاء سبیله من السجن

أما اذا صدر قرار بإلغاء الإفراج الشرطي وتنفیذ ما اوقف من العقوبة الأصلیة فإن مدة الحرمان 
.تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكومیته

عن ستة أشھر من تاريخ خروجه يجوز للادعاء العام أو المحكوم علیه بعد مضي مدة لا تقل –د 
محل عبارة ) محكمة الجنايات(حلت عبارة (من السجن، أن يقدم إلى محكمة الجنايات 

التي يقع ) 1979لسنة 160بموجب قانون التنظیم القضائي المرقم ) محكمة الجزاء الكبرى(
لحرمان ضمن منطقتھا محل سكنى المحكوم علیه، طلباً بتخفیض أو إلغاء ما تبقى من مدة ا

المنصوص علیھا في قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد إجراء التحقیقات اللازمة اصدار 
وللإدعاء العام أو المحكوم علیه في حالة رد . قرارھا على أن يكون مسبباً ويكون قرارھا قطعیاً 

.الردالطلب كلاً أو جزءاً أن يقدم طلباً آخر بعد مضي ثلاثة أشھر على تاريخ صدور قرار 

المصادرة–2

101مادة 
فیما عدا الأحوال التي يوجب القانون فیھا الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة 

في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي 
كله بدون اخلال بحقوق الغیر وھذا . استعملت في ارتكابھا أو التي كانت معدة لإستعمالھا فیھا

.الحسني النیة
ويجب على المحكمة في جمیع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي جعلت اجرا 

.لارتكاب الجريمة

نشر الحكم–3

102مادة 
للمحكمة من تلقاء نفسھا، أو بناء على طلب الإدعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النھائي الصادر 

نة في الجناية ولھا، بناء على طلب المجني علیه، أن تأمر بنشر الحكم النھائي الصادر بالإدا



بالإدانة في جريمة قذف أو سب أو اھانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتین 
.19من المادة ) 3(ج، د من البند 

جريمة القذف أو السب أو ويؤمر بالنشر في صحیفة أو أكثر على نفقة المحكوم علیه فإذا كانت
الإھانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم فیھا وفي 

نفس الموضع الذي نشرت فیه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا 
.أمرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم

ف المعینة في الحكم عن النشر أو تراخت في ذلك بغیر عذر وإذا امتنعت أي صحیفة من الصح
.مقبول يعاقب رئیس تحريرھا بغرامة لا تزيد على خمسین دينارا

التدابیر الاحترازية: الفصل الرابع
أحكام عامة : الفرع الاول

103مادة 
شخص دون لا يجوز أن يوقع تدبیر من التدابیر الاحترازية التي نص علیھا القانون في حق –1

.أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع
وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبین من أحواله وماضیه وسلوكه ومن 

.ظروف الجريمة وبواعثھا أن ھناك احتمالاً جدياً لإقدامه على إقتراف جريمة أخرى
. يجوز توقیع تدبیر احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص علیھا في القانونلا–2

104مادة 
. التدابیر الاحترازية أما سالبة للحرية أو مقیدة لھا أو سالبة للحقوق أو مادية

التدابیر الاحترازية السالبة للحرية أو المقیدة لھا: الفرع الثاني
الحجز في ماوى علاجي–1

105مادة
يوضع المحكوم علیه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلیة أو أي 

مدة تقل عن –حسب الأحوال التي ينص علیھا القانون –محل معد من الحكومة لھذا الغرض، 
.ستة أشھر، وذلك لرعايته والعناية به

صدرت الحكم تقارير عن حالة وعلى القائمین بإدارة الماوى أن يرفعوا إلى المحكمة التي أ
المحكوم علیه في الفترات دورية لا تزيد أي فترة منھا على ستة أشھر وللمحكمة بعد أخذ رأي 

الجھة الطبیة المختصة أن تقرر اخلاء سبیله أو تسلیمه إلى أحد والديه أو أحد أقاربه لیرعاه 
ولھا بناء على طلب . ويحافظ علیه بالشروط التي تنسبھا المحكمة حسبما تقتضیه حالته

الإدعاء العام أو كل ذي شأن وبعد اخذ رأي الجھة الطبیة المختصة اعادته إلى الماوى اذا 
. اقتضى الأمر ذلك

حظر ارتیاد الحانات –2

106مادة 
حظر ارتیاد الحانات ھو منع المحكوم علیه من تعاطي شرب مسكر في حانة أو أي محل –أ 

.ة المقررة في الحكمآخر معد لھذا الغرض المد
إذا حكم على شخص أكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر أو لارتكابه جناية أو جنحة اخرى –ب 

وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر علیه ارتیاد الحانات وغیرھا 
. من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات

منع الاقامة –3

107مادة 
منع الاقامة ھو حرمان المحكوم علیه من أن يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكاناً معینا أو –1

اماكن معینة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بھا على ان لا تزيد بأي 



.حال على خمس سنوات
.خصیة والاجتماعیةوتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم علیه الصحیة والش

للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم علیه في جناية عادية أو في جنحة مخلة –2
بالشرف ولھا في أي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم علیه أو الادعاء العام باعفائه من 

. التي ينفذ فیھاكل أو بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة أو بتعديل المكان أو الامكنة

مراقبة الشرطة –4

108مادة 
مراقبة الشرطة ھي مراقبة سلوك المحكوم علیه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح 

.حاله أو استقامة سیرته
:وھي تقتضي الزامه بكل أو بعض القیود الآتیة حسب قرار المحكمة

لا يؤثر ذلك على طبیعة عمله أو عدم الاقامة في مكان معین أو اماكن معینة على ان –1
.احواله الاجتماعیة والصحیة

ان يتخذ لنفسه محل اقامة وإلا عینته المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء –2
.العام

عدم تغییر محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع ھذا المحل في دائرة اختصاصھا –3
.الا بإذن من دائرة الشرطةوعدم مبارحة مسكنه لیلا

. عدم ارتیاد محال شرب الخمر ونحوھا من المحال التي يعینھا الحكم–4

109مادة 
إضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص علیھا القانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم علیه 

مدة لا تقل عن بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته،
سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بھا على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات 

:وذلك في الحالات التالیة
اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية أو في جنحة سرقة أو اخفاء أشیاء مسروقة أو –1

.احتیال أو تھديد أو اخفاء محكوم علیھم فارين
لحكم صادرا في أية جنحة وكان المحكوم علیه عائدا أو اعتقدت المحكمة لأسباب اذا كان ا–2

. معقولة أنه سیعود الى ارتكاب جناية أو جنحة

110مادة 
تبدأ مدة المراقبة من الیوم المحدد في الحكم لتنفیذھا ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائھا إذا –1

.مدة الحبس أو لتغیبه عن محل مراقبته لسبب ماتعذر تنفیذھا نظراً لقضاء المحكوم علیه 
للمحكمة في أي وقت، بناء على طلب المحكوم علیه أو الادعاء العام، اعفاء المحكوم –2

.علیه من المراقبة أو من بعض قیودھا إذا رأت محلاً لذلك
التدابیر الاحترازية السالبة للحقوق: الفرع الثالث

القوامة اسقاط الولاية والوصاية و–1

111مادة 
اسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة عن المحكوم علیه ھو حرمانه من ممارسة ھذه السلطة 

. على غیره سواء تعلقت بالنفس أو المال

112مادة 
اذا حكم على الولي أو الوصي أو القیم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبھا اخلالاً بواجبات سلطته أو 

جاز ) وصیا(أو ) قیما(أو ) ولیا(من ظروفھا انه غیر جدير بأن يكون لاية جريمة اخرى يبین
. للمحكمة أن تأمر بإسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة عنه

حظر ممارسة العمل –2



113مادة 
الحظر من ممارسة عمل ھو الحرمان من حق مزاولة مھنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري 

. لى اجازة من سلطة مختصة قانوناً أو فني تتوقف مزاولته ع

114مادة 
اذا ارتكب شخص جناية أو جنحة اخلالا بواجبات مھنته أو حرفته أو نشاطه وحكم علیه من 
أجلھا بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتھا عن ستة أشھر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم 

إذا عاد إلى مثل جريمته خلال بالادانة أن تحظر علیه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة ف
الخمس سنوات التالیة لصدور الحكم النھائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد 

.على ثلاث سنوات
. ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو انقضائھا لأي سبب

سحب اجازة السوق–3
115مادة 

اء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم علیه وحرمانه من الحصول سحب اجازة السوق ھو انتھ
. على اجازة جديدة خلال المدة المبینة في الحكم

116مادة 
كل من حكم علیه لجريمة ارتكبھا عن طريق وسیلة نقل آلیة اخلالا بالإلتزامات التي فرضھا 

زة السوق منه لمدة لا القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالإدانة أن تأمر بسحب اجا
. تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزيد على ثلاث سنوات

التدابیر الاحترازية المادية: الفرع الرابع
المصادرة–1

117مادة 
يجب الحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي يعد صنعھا أو حیازتھا أو إحرازھا أو استعمالھا أو 

وإذا لم .لم تكن مملوكة للمتھم أو لم يحكم بإدانتهبیعھا أو عرضھا للبیع جريمة في ذاته ولو 
تكن الأشیاء المذكورة قد ضبطت فعلاً وقت المحاكمة وكانت معینة تعییناً كافیاً تحكم المحكمة 

بمصادرتھا عند ضبطھا

التعھد بحسن السلوك –2

118مادة 
م تعھداً بحسن التعھد بحسن السلوك ھو الزام المحكوم علیه بأن يحرر وقت صدور الحك–1

سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بھا على أن لا تزيد بأية حال 
.على خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو انقضائھا لأي سبب آخر

ويلزم المحكوم علیه بأن يودع صندوق المحكمة مبلغاً من المال أو ما يقوم مقامه تقدره 
لمحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على أن لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على ا

.مائتي دينار ويجوز أن يدفع المبلغ عن المحكوم علیه شخصا آخر
تحدد المحكمة في الحكم أجلا لدفع المبلغ أو ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شھر من –2

فإذا لم يدفع خلال ھذا الأجل أمرت بوضع . و انقضائھا لأي سبب آخرتاريخ انتھاء تنفیذ العقوبة أ
. المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعھد

أو أن تأمر بأي تدبیر احترازي آخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم علیه من ذلك في أي وقت 
.هاذا دفع المبلغ أو ما يقوم مقام

وللمحكمة بناء على طلب المحكوم علیه أن تقرر تخفیض المبلغ أو مدة التعھد اذا وجدت أسبابا 
. تبرر ذلك



119مادة 
يجوز للمحكمة عند اصدارھا حكما على شخص في جناية أو جنحة ضد النفس أو ضد الآداب 

. ن السلوكالعامة ان تلزم المحكوم علیه وقت اصدار الحكم بالادانة أن يحرر تعھدا بحس

120مادة 
اذا لم يرتكب المحكوم علیه جناية أو جنحة خلال مدة التعھد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد 

في التعھد أو ما يقوم مقامه لمن اداه وإذا حكم نھائیا بإدانته في جناية أو جنحة عمدية ارتكبھا 
ا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد واذ. خلال تلك المدة أصبح مبلغ التعھد ايراداً للخزينة العامة

. يستحصل المبلغ تنفیذاً 

غلق المحل –3

121مادة 
فیما عدا الحالات الخاصة التي ينص فیھا القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على 

شخص لجناية أو جنحة أن تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل 
.زيد على سنةعن شھر ولا ت

ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسھا في المحل ذاته سواء كان 
ذلك بواسطة المحكوم علیه أو احد افراد اسرته أو أي شخص آخر يكون المحكوم علیه قد أجر 

.له المحل أو نزل له عنه بعد وقوع الجريمة
يكون له حق عیني فیه اذا لم تكن له صلة ولا يتناول الحظر مالك المحل أو أي شخص 

. بالجريمة

وقف الشخص المعنوي وحله –4

122مادة 
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لھا ولو كان ذلك 

باسم آخر أو تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفیة امواله وزوال صفة 
. القائمین بادارته أو تمثیله

123مادة 
على ثلاث للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشھر ولا تزيد

سنوات اذا وقعت جناية أو جنحة من احد ممثلیه أو مديريه أو وكلائه باسم الشخص المعنوي أو 
واذا ارتكبت . لحسابه وحكم علیه من اجلھا بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشھر فأكثر

.الجناية أو الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي
كام عامةاح: الفرع الخامس

124مادة 
يعاقب كل من يخالف احكام 117و111و105فیما عدا الحالات المنصوص علیھا في المواد 

التدبیر الاحترازي المحكوم علیه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة 
.دينار

125مادة 
ية ما لم ينص القانون أو تأمر لا يترتب على وقف تنفیذ العقوبة وقف تنفیذ التدابیر الاحتراز

.المحكمة في الحكم بغیر ذلك

126مادة 
اذا انقضت المدة التي اوقف تنفیذ العقوبة فیھا دون ان يصدر حكم بإلغاء الإيقاف سقط التدبیر 

.الاحترازي سواء كان منفذا أو موقوفاً تنفیذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن



127مادة 
عدا تدابیر المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب فیما

الشأن بوقف أي تدبیر قضى به من التدابیر المنصوص علیھا في المواد السابقة أو بتعديل 
واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في أي وقت . نطاقه

.دعاء العام، الغاء الأمر الصادر منھا بوقف تنفیذ التدبیر إذا رأت لذلك محلابناء على طلب الا

الاعذار القانونیة والظروف القضائیة المخففة: الفصل الخامس

128مادة 
الاعذار إما ان تكون معفیة من العقوبة أو مخففة لھا ولا عذر إلا في الاحوال التي يعینھا –1

وال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على وفیما عدا ھذه الاح. القانون
.استفزاز خطیر من المجنى علیه بغیر حق

.يجب على المحكمة أن تبین في اسباب حكمھا العذر المعفي من العقوبة–2

129مادة 
.العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلیة أو تبعیة أو تكمیلیة

130مادة 
اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتھا الإعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد أو المؤقت أو 

إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فإن كانت عقوبتھا السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى 
لا (كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه . عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشھر

ز تخفیض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف، نتیجة الظروف المخففة لبشاعة يجو
جاء ذلك في الامر الصادر من المدير الاداري لسلطة ) 130(الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

، انظر نص الامر المنشور في ھذا 2003ايلول 13المؤرخ في 2القسم 31الائتلاف المؤقتة رقم 
)الكتاب

131مادة 
اذا كان للعقوبة حد : اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفیف العقوبة على الوجه الآتي

.أدنى فلا تتقید به المحكمة في تقدير العقوبة
.واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتین فقط

.المحكمة بالغرامة بدلا منهواذا كانت العقوبة حبسا غیر مقید بحد ادنى حكمت 

132مادة 
اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لھا أن تبدل 

:العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي
.عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة–1
.بعقوبة السجن المؤقتعقوبة السجن المؤبد–2
صدر قرار مجلس قیادة . (عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر–3

حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني علیه عن حقھم الشخصي 12/1/1982في 59الثورة رقم 
).25/1/1982في 2868في التعويض ظرفا قضائیا مخففا، نشر في الوقائع العراقیة بالعدد 

133مادة 
اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتھم جاز لھا تطبیق احكام 

).131(المادة 

134مادة 
أن تبین في 133و132و131و130يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 

.أسباب حكمھا العذر أو الظرف الذي اقتضى ھذا التخفیف



الظروف المشددة: لفصل السادسا
الظروف المشددة العامة 

135مادة 
مع عدم الإخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فیھا القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من 

:الظروف المشددة ما يلي
.ارتكاب الجريمة بباعث دنيء–1
عن المقاومة أو في ظروف ارتكاب الجريمة بانتھاز فرصة ضعف ادارك المجني علیه أو عجزه–2

.لا تمكن الغیر من الدفاع عنه
.استعمال طرق وحشیة لارتكاب الجريمة أو التمثیل بالمجني علیه–3
استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف أو اساءته استعمال سلطته أو نفوذه –4

. المستمدين من وظیفته

136مادة 
:ظروف المشددة يجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه الآتياذا توافر في جريمة ظرف من ال

.اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام–1
اذا كانت العقوبة السجن أو الحبس جاز الحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة –2

د مدة السجن المؤقت في أي حال للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف ھذا الحد على أن لا تزي
.عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات

اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة ھي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز أن تبلغ ضعف –3
على أن لا 93من المادة 2المدة التي يمكن أن يحكم بھا طبقا للمقیاس المقرر في الفقرة 

. في جمیع الاحوال على أربع سنواتتزيد مدة الحبس

137مادة 
اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة أو ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة 

واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعیة للرأفة واذا 
الداعیة للرأفة جاز للمحكمة اھدارھا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف 

جمیعا وتوقیع العقوبة المقررة اصلا للجريمة أما اذا تفاوتت ھذه الظروف والاعذار المتعارضة في 
. أثرھا جاز للمحكمة ان تغلب اقواھا تحقیقا للعدالة

138مادة 
بعقوبة غیر اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غیر مشروع وكان القانون يعاقب علیھا 

الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قیمة الكسب 
. الذي حققه الجاني أو الذي كان يرمي الیه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

139مادة 
:يعتبر عائدا

ل مضي المدة المقررة لرد اعتباره من حكم علیه نھائیا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقب–اولا 
.قانونا جناية أو جنحة

من حكم علیه نھائیا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا –ثانیا 
وتعتبر الجرائم المبینة في بند واحد من كل من . اية جناية أو جنحة مماثلة للجنحة الاولى

.تطبیق احكام ھذه الفقرة البنود التالیة متماثلة لغرض 
جرائم الاختلاس والسرقة والاحتیال وخیانة الامانة واغتصاب الأموال والسندات والتھديد –1

.واخفاء الاشیاء المتحصلة من ھذه الجرائم أو حیازتھا بصورة غیر مشروعة
.جرائم القذف والسب والاھانة وافشاء الاسرار–2
.لعامة وحسن الأخلاقالجرائم المتعلقة بالآداب ا–3
.جرائم القتل والإيذاء العمد–4
.الجرائم العمدية التي يضمھا باب واحد من ھذا القانون –5



لا يعتد بالحكم الأجنبي في تطبیق أحكام ھذه المادة إلا إذا كان صادراً في جرائم تزيیف –ثالثا 
. أو تقلید أو تزوير العملة العراقیة أو الاجنبیة

140مادة 
يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص علیه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد 

الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف ھذا الحد وعلى أن لا تزيد مدة 
السجن المؤقت بأي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على 

.كعشر سنین ومع ذل
إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقاً من أي قید جاز الحكم –1

.بالسجن المؤبد
.إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة ھي الغرامة جاز الحكم بالحبس–2

تعدد الجرائم وأثره في العقاب : الفصل السابع

141مادة 
عتبار الجريمة التي عقوبتھا أشد والحكم بالعقوبة اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب ا

. المقررة لھا وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداھا

142مادة 
إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنھا مرتبطة ببعضھا ارتباطاً لا يقبل التجزئة 

والأمر بتنفیذ العقوبة الأشد ويجمع بینھا وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة 
دون سواھا ولا يمنع ذلك من تنفیذ العقوبات التبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازية المقررة 

.بحكم القانون أو المحكوم بھا بالنسبة إلى الجرائم الأخرى
وإذا كان المتھم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة

ذات العقوبة الأشد وفي ھذه الحالة تأمر المحكمة بتنفیذ العقوبة المقضي بھا في الحكم 
. الأخیر مع الأمر بإسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره

143مادة 
اذا ارتكب شخص عدة جرائم لیست مرتبطة ببعضھا ولا تجمع بینھا وحدة الغرض قبل الحكم -أ

حكم علیه بالعقوبة المقررة لكل منھا ونفذت جمیع العقوبات علیه علیه من أجل واحدة منھا، 
بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مدد السجن أو الحبس التي تنفذ علیه أو مجموع مدد 

.السجن والحبس معاً على خمس وعشرين سنة
إذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم علیه بعقوبة لجريمة أخرى –ب 
بقانون ) مھما بلغ مجموع مدتیھما(حذفت عبارة (ت كلتا العقوبتین علیه بطريق التعاقب نفذ

).1970لسنة 207التعديل الاول المرقم 
تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتھا عقوبة الحبس المحكوم بھا لجريمة وقعت قبل الحكم –ج 

.بعقوبة السجن المذكور
ت التبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازية مھما تعددت تنفذ جمیع عقوبات الغرامة والعقوبا–د 

. على أن لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات

ايقاف التنفیذ: الفصل الثامن
144مادة 

للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم 
يكن قد سبق الحكم على المحكوم علیه عن جريمة عمدية نفسه بإيقاف تنفیذ العقوبة إذا لم

ورأت من أخلاقه وماضیه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب 
جريمة جديدة وللمحكمة أن تقصر إيقاف التنفیذ على العقوبة الأصلیة أو تجعله شاملاً للعقوبات 

ترازية وإذا حكم بالحبس والغرامة معاً جاز للمحكمة أن تقصر التبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاح
وعلى المحكمة أن تبین في الحكم الأسباب التي . إيقاف التنفیذ على عقوبة الحبس فقط

. تستند إلیھا في ايقاف التنفیذ



145مادة 
مدة للمحكمة عند الأمر بإيقاف التنفیذ أن تلزم المحكوم علیه بأن يتعھد بحسن السلوك خلال 

أو أن تلزمه بإداء التعويض المحكوم علیه كله أو بعضه 118ايقاف التنفیذ وفقاً لاحكام المادة 
. خلال أجل يحدد في الحكم أو تلزمه بالأمرين معاً 

146مادة 
. تكون مدة إيقاف التنفیذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم

147مادة 
:ة حالة من الحالات التالیةيجوز الحكم بإلغاء ايقاف التنفیذ في أي–1

.145إذا لم يقم المحكوم علیه بتنفیذ الشروط المفروضة علیه وفقا للمادة –اولا 
إذا ارتكب المحكوم علیه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية أو جنحة –ثانیا 

سواء صدر الحكم عمدية قضي علیه من أجلھا بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة أشھر 
.بالإدانة اثناء ھذه الفترة أو صدر بعد انقضائھا

اذا ظھر خلال مدة التجربة أن المحكوم علیه كان قد صدر علیه حكم نھائي مما نص –ثالثا 
علیه في الفقرة السابقة لجناية أو جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حین امرت 

.بايقاف التنفیذ
الإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة يصدر الحكم ب–2

التي ترتب علیھا الغاء ايقاف التنفیذ أو التي ثبت أمامھا سبب الإلغاء مع عدم الإخلال بحق 
. الطعن ولا في درجات التقاضي

148مادة 
ات التبعیة والتدابیر الاحترازية يترتب على إلغاء إيقاف التنفیذ، تنفیذ العقوبة الأصلیة والعقوب

التي كان أوقف تنفیذھا ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا أو جزءا تنفیذا للتعھد بحسن 
. السلوك الذي الزم المحكوم علیه به

149مادة 
اعتبر الحكم 147اذا انقضت مدة التجربة دون أن يصدر حكم بإلغاء الإيقاف وفقاً لأحكام المادة 

.145نه لم يكن وألغیت الكفالة المشار الیھا في المادة كأ
الباب السادس

سقوط الجرائم والعقوبات
أحكام عامة : الفصل الاول

150مادة 
:تسقط الجريمة باحد الاسباب التالیة

.وفاة المتھم–1
.العفو العام–2
. صفح المجني علیه في الاحوال المنصوص علیھا قانونا–3

151مادة 
سقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة أو بتدبیر احترازي بالعفو العام ويرد الاعتبار وبصفح المجني ي

علیه في الاحوال المنصوص علیھا قانوناً وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفیذ الحكم دون 
.أن يقع في خلالھا ما يستوجب الغاءه

التكمیلیة والتدابیر الاحترازية بسقوط الحكم لاحد وتسقط العقوبة الاصلیة والعقوبات التبعیة و
الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم علیه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة 

. ما ھو منصوص علیه في المواد التالیة



أحكام تفصیلیة: الفصل الثاني
وفاة المحكوم علیه–1

152مادة 
صیرورة الحكم نھائیا تسقط الجريمة ويزول كل أثر لھذا الحكم غیر اذا توفي المحكوم علیه قبل

.أن لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنیة المختصة
أما إذا توفى بعد صیرورة الحكم نھائیا فتسقط العقوبة والتدابیر الاحترازية المحكوم بھا فیما عدا 

والتدابیر الاحترازية المالیة كالمصادرة واغلاق المحل فإنھا تنفذ العقوبات المالیة كالغرامة والرد 
. في تركته في مواجھة ورثته

العفو العام والعفو الخاص–2
العفو العام–أ 

153مادة 
العفو العام يصدر بقانون ويترتب علیه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر –1

ت الاصلیة والتبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازية ولا يكون له أثر فیھا، وسقوط جمیع العقوبا
.على ما سبق تنفیذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غیر ذلك

وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بھا اعتبر في حكم العفو الخاص –2
.وسرت علیه أحكامه

. عام الحقوق الشخصیة للغیرلا يمس العفو ال–3

العفو الخاص –ب 

154مادة 
العفو الخاص يصدر بمرسوم جمھوري ويترتب علیه سقوط العقوبة المحكوم بھا نھائیا كلھا –1

.أو بعضھا أو ابدالھا بعقوبة أخف منھا من العقوبات المقررة قانوناً 
تكمیلیة ولا الآثار الجزائیة الأخرى ولا لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعیة وال–2

التدابیر الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفیذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص 
. مرسوم العفو على خلاف ذلك

الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ –3

155مادة 
. ة الاعتبار ووقف الحكم النافذيبین قانون اصول المحاكمات الجزائیة احكام الصفح واعاد

الكتاب الثاني
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الباب الاول
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي 

156مادة 
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتھا أو سلامة 

. أراضیھا وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك

157مادة 
يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو أو بالقوات المسلحة لدولة في –1

ة كل مواطن رفع السلاح وھو في الخارج على حالة حرب مع العراق ويعاقب بھذه العقوب
.العراق

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمھورية 
.العراق لیست لھا صفة المحاربین



وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو أو القوات المسلحة –2
حالة حرب مع العراق أو القوة المسلحة المعادية لجمھورية العراق قبل القیام بأي لدولة في 

.عمل عدواني ضد العراق
158مادة 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبیة أو تخابر معھا أو مع أحد ممن 
أو إلى قطع العلاقات يعملون لمصلحتھا للقیام بأعمال عدائیة ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب

.السیاسیة أو دبر لھا الوسائل المؤدية إلى ذلك

159مادة 
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبیة معادية أو تخابر معھا أو مع أحد ممن يعملون 
لمصلحتھا لمعاونتھا في عملیاتھا الحربیة ضد العراق أو للأضرار بالعملیات الحربیة لجمھورية 

من دبر لھا الوسائل المؤدية إلى ذلك أو عاونھا بأي وجه على نجاح عملیاتھا العراق وكل 
.الحربیة

160مادة 
يعاقب بالإعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد أو على تقدمه فیھا بآثار الفتن في 

صفوف الشعب أو اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة أو بتحريض أفرادھا على الانضمام 
العدو أو الاستسلام له أو زعزعة اخلاصھم للبلاد أو ثقتھم في الدفاع عنھا، وكذلك كل من إلى 

.سلم أحد افراد القوات المسلحة إلى العدو

161مادة 
يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة –1

.أجنبیة أو سھل لھم ذلك
تدخل عمدا بأية كیفیة كانت في جمع الجند أو الاشخاص أو يعاقب بالإعدام كل من –2

الاموال أو المؤن أو العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق أو لمصلحة جماعة مقاتلة ولو 
.لم تكن لھا صفة بالمحاربین

162مادة 
و حصناً أو يعاقب بالإعدام كل من سھل للعدو دخول البلاد أو سلمه جزءا من أراضیھا أو موانئھا أ

موقعاً عسكرياً أو سفینة أو طائرة أو سلاحاً أو ذخیرة أو عتاداً أو مؤناً أو اغذية أو مھمات حربیة 
أو وسیلة للمواصلات أو مصنعاً أو منشأة أو غیر ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل 

.أخباراً أو كان له مرشداً في ذلك أو أمده بالجند أو الاشخاص أو المال أو خدمه بأن نقل الیه

163مادة 
:يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت

كل من خرب أو اتلف أو عیب أو عطل عمدا أحد المواقع أو القواعد والمنشآت العسكرية أو –1
المصالح أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو انابیب النفط أو منشآته أو 

لعتاد أو المؤن أو الادوية والمواد الحربیة وغیر ذلك مما اعد لاستعمال القوات الاسلحة أو ا
.المسلحة أو الدفاع عن العراق أو مما يستعمل في ذلك

كل من اخفي شیئا من الاشیاء المذكورة في الفقرة السابقة أو اختلسھا أو مكن من –2
اتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلھا وقوعھا في يد العدو أو اساء عمدا صنعھا أو اصلاحھا أو 

.غیر صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بھا فیما اعدت له أو ان ينشأ عنھا ضرر
وتكون العقوبة الإعدام إذا . كل من عرض التدابیر العسكرية أو تدابیر الدفاع عن البلاد للخطر–3

.وقعت الجريمة في زمن الحرب

164مادة 
1984لسنة 77بموجب قانون التعديل العاشر المرقم 164عدلت المادة ( يعاقب بالإعدام 

)3/9/1984في 3009المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 



من سعى لدى دولة أجنبیة أو لدى احد ممن يعملون لمصلحتھا أو تخابر مع أي منھما، –1
.وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي أو السیاسي أو الاقتصادي

من اتلف عمدا أو أخفى أو سرق أو زور اوراقا أو وثائق وھو يعلم أنھا تصلح لاثبات حقوق –2
.العراق قبل دولة أجنبیة أو تتعلق بأمن الدولة الخارجي أو اية مصلحة وطنیة اخرى

165مادة 
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغیر اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبیة أو 

ح ضدھا أو التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب معھا أو قام رفع السلا
.بأي عمل عدائي آخر ضدھا

.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربیة
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قیام حالة حرب بین 

.عراق وتلك الدولةال

166مادة 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبیة أو منظمة 

.دولیة أو شركة اجنبیة في شأن من شؤون الدولة فأجراھا عمدا ضد مصلحتھا

167مادة 
د ممن من طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبیة أو من اح–1

يعملون لمصلحتھا نقودا أو اية منفعة اخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم أن 
من شأنه الاضرار بمصلحة وطنیة يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد 

.على ما طلب أو اعطي أو وعد به
دينار ولا تزيد على ما طلب أو اعطي تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف–2

.أو وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة أو اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب
:ويعاقب بالعقوبة ذاتھا

من اعطى وعدا أو عرض شیئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنیة ولو لم يقبل –أ 
.عطاؤه أو وعده أو عرضه

ط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في ھذه المادة وفي كل الاحوال من توس–ب 
المتقدمة اذا حصل الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد اصدار 

.المكتوب

168مادة 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة 

وعد بھا لنفسه أو لشخص آخر عینه، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غیر مباشر وسواء أو
.كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غیر مادية

169مادة 
. يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا بأية وسیلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة

170مادة 
نین من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر س

. ولو لم يترتب على تحريضه أثر169الى 156المنصوص علیھا في المواد من 

171مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى 

أو عدم مراعاته القوانین ھاتین العقوبتین من تسبب بإھماله أو برعونته أو عدم انتباھه
.169الى 156والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد من 

واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص 
. علیھا في ھذه المادة



172مادة 
قل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین وبغرامة لا ت

:عشرة الاف دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین
كل من قام مباشرة أو عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة أو منتوج أو أي –1

.مال آخر الى بلد معاد أو قام باستیراد ذلك منه
تجاريا غیر ما ذكر في الفقرة كل من باشر بنفسه أو بواسطة غیره في زمن الحرب عملا –2

السابقة مع أي فرد مقیم في بلد معاد أو مع أي من رعايا ذلك البلد أو ممثلیه أو وكلائه أو 
.ھیئاته

ويحكم بمصادرة الاشیاء محل الجريمة في جمیع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم 
. بغرامة تعادل ثمن الاشیاء موضوع الجريمة

173مادة 
:بالسجن المؤقت أو بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ديناريعاقب 

.كل من ساھم في تبرع أو قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سھل اعمالھا المالیة
ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساھمة في التبرع أو القرض أو الاكتتاب لمنفعة مؤسسة أو 

عمال تلك المؤسسة أو الھیئة ويحكم بمصادرة الاشیاء محل ھیئة تابعة لدولة معادية أو سھل ا
الجريمة في جمیع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشیاء موضوع 

. الجريمة

174مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین كل من اخل عمدا في زمن الحرب أو زمن –1

ذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضھا علیه عقد مقاولة أو نقل أو حركات عسكرية فعلیة بتنفی
تجھیز أو التزام أو اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو احدى المؤسسات العامة ذات النفع 

.العام لحاجات القوات المسلحة أو للحاجات الضرورية للمدنیین
ب غشا في تنفیذ عقد من ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحر–2

.العقود المذكورة في الفقرة السابقة
اذا وقع الاخلال أو الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعملیات القوات المسلحة كانت –3

.العقوبة الاعدام
على المتعاقدين الثانويین والوكلاء والوسطاء –حسب الاحوال –تسري الاحكام السابقة –4

. الاخلال أو الغش في التنفیذ راجعا الى فعلھماذا كان 

175مادة 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم –1

أو اتخذھا وسیلة للوصول الى الغرض المقصود ) 175إلى 156من (المنصوص علیھا في المواد 
.منه

بد كل من سعى في تكوين ھذا الاتفاق أو كان له دور يعاقب بالإعدام أو السجن المؤ–2
.رئیسي فیه

اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معینة أو اتخاذھا وسیلة الى الغرض المقصود –3
وكانت عقوبتھا اخف مما نص علیه في الفقرتین السابقتین فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة 

.المقررة لتلك الجريمة
. بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من ھذا القبیل ولم تقبل دعوتهويعاقب–4

176مادة 
بسبب اھمال ) 174(اذا وقع الاخلال في تنفیذ كل أو بعض الالتزامات المشار الیھا في الفقرة 

.أو تقصیر كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى ھاتین العقوبتین
177مادة 

:يعاقب بالحبس المؤبد
كل من حصل باية وسیلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه –1



.لمصلحة دولة اجنبیة أو افشائه لھا أو لاحد ممن يعملون لمصلحتھا
كل من سلم أو افشى سراً من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبیة أو الى احد ممن –2
.عملون لمصلحتھاي

وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة أو اذا ارتكب الجريمة في زمن 
. الحرب أو كانت الدولة الاجنبیة معادية

178مادة 
:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین

ولم يكن يقصد من حصل بأية وسیلة غیر مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد –1
.تسلیمه أو افشاءه لدولة أجنبیة أو لاحد ممن يعملون لمصلحتھا

.من اذاع أو افشى بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع–2
من نظم أو استعمل اية وسیلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر –3

.من اسرار الدفاع عن البلاد أو بقصد تسلیمه أو اذاعته
ن العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب وتكو

. أو كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة

179مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا أو –1

كان من شأن ذلك الحاق ضرر بیانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثیرة و
بالاستعدادات الحربیة للدفاع عن البلاد أو بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة أو اثارة الفزع بین 

.الناس أو اضعاف الروح المعنوية في الامة
تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتیجة الاتصال مع دولة اجنبیة فاذا كانت –2

. معادية كانت العقوبة السجن المؤبدھذه الدولة

180مادة 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین كل مواطن اذاع 
عمدا في الخارج اخبارا أو بیانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلیة للدولة وكان 

ولة أو النیل من مركزھا الدولي واعتبارھا أو باشر بأية من شأن ذلك اضعاف الثقة المالیة بالد
.طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الوطنیة

. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب

181مادة 
:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس والغرامة–أ 
من طار فوق مناطق من اقلیم الجمھورية على خلاف الحظر الصادر في شأنھا من –1

.السلطات المختصة
من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو اماكن على خلاف الحظر الصادر من –2

.السلطات المختصة
یه قوات من دخل حصدا أو احدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خیمت أو استقرت ف–3

مسلحة أو سفینة حربیة أو تجارية أو طائرة أو سیارة حربیة أو أي محل أو مصنع يباشر فیه 
.عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمھور ممنوعا من دخوله

.من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فیھا–4
باستعمال وسیلة من وسائل الخداع أو الغش أو اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو–ب 

التخفي أو اخفاء الشخصیة أو الجنسیة أو المھنة أو الصنعة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد 
على خمس عشرة سنة وفي حالة اجتماع ھذين الطرفین تكون العقوبة السجن المؤبد أو 

. المؤقت

182مادة 
لى خمسمائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین من نشر أو يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد ع–1



اذاع بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسیلة كانت اخبارا أو معلومات أو مكاتبات أو وثائق أو 
خرائط أو رسوما أو صورا أو غیر ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومیة أو المؤسسات 

.تصة نشره أو اذاعتهالعامة وكان محظورا من الجھة المخ
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین من سلم لدولة اجنبیة أو لاحد ممن –2

يعملون لمصلحتھا باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسیلة كانت امرا من الامور المذكورة في 
. الفقرة السابقة

183مادة 
:ھذا البابيعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص علیھا في –أ 
من كان عالما بنیات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة أو وسیلة للتعیش أو ماوى أو مكانا –1

للاجتماع أو غیر ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله أو سھل له البحث عن 
موضوع الجريمة أو قام باخفاء أو نقل أو ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنیات مرتكب 

.يمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمةالجر
من اتلف أو اختلس أو اخفى أو غیر عمداً مستنداً أو شیئا من شأنه تسھیل كشف –2

.الجريمة وادلتھا أو عقاب مرتكبیھا
يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم –ب 

.لماوىالاعانة ووسیلة التعیش وا
).2و1(ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة ھؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتھا الفقرتان 

184مادة 
:يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت

كل من اوى جاسوسا للعدو أو جنديا من جنوده وھو على بینة من امره أو قدم له طعاما أو –1
.لباسا أو غیر ذلك من المساعدات

. ل عمدا فرار اسیر حرب أو احد رعايا العدو المعتقلین مع علمه بأمرهكل من سھ–2

185مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار 
كل من شجع بطريق المساعدة المالیة أو المادية أو المعنوية على الجرائم المبینة في الفقرة 

. ذا الباب دون أن يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابھاالمتقدمة من ھ

186مادة 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین من علم 
بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب ولم يبلغ امرھا الى السلطات 

.المختصة
. ولا يسري حكم ھذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخیه

187مادة 
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبینة في ھذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ السلطات 

.العامة بكل ما يعلمه عنھا قبل البدء في تنفیذ الجريمة وقبل البدء في التحقیق
.مة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفیذ الجريمة وقبل البدء في التحقیقويجوز للمحك

ويجوز للمحكمة تخفیف العقوبة أو الاعفاء منھا اذا سھل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقیق 
. أو المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجريمة

188مادة 
:يعتبر سرا من اسرار الدفاع

لومات الحربیة والسیاسیة والاقتصادية والصناعیة التي ھي بحكم طبیعتھا لا يعلمھا المع–1
الا الاشخاص الذين لھم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا 

.على من عداھم
المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصمیمات والصور وغیرھا من الاشیاء –2



التي قد يؤدي كشفھا الى افشاء معلومات مما أشیر الیه في الفقرة السابقة والتي تقضي 
.مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غیر من يناط بھم حفظھا أو استعمالھا

الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكیلاتھا وتحركاتھا وعتادھا وتموينھا –3
مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربیة ما لم يكن قد صدر اذن كتابي وغیر ذلك مما له

.من جھة مختصة بنشره أو اذاعته
الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابیر والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلین –4

بسیر والشركاء في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة 
. التحقیق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقیق أو المحاكمة اذاعتھا

189مادة 
:في تطبیق احكام ھذا الباب تكون للكلمات التالیة المعاني الواردة ازاءھا

ھو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياھا وتعتبر في حكم : العدو–1
لتي لم يعترف لھا العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة الدولة الجماعة السیاسیة ا

.المحاربین كما ويشمل تعبیر العدو العصاة المسلحین
يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقھا اعلان الحرب وحالة الھدنة التي –2

ر الحرب متى انتھت ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فیھا خط. يتوقف فیھا القتال
.فعلا بوقوعھا

اراضي جمھورية العراق وكل مكان يخضع لسیادتھا بما في ذلك المیاه الاقلیمیة : البلاد–3
والفضاء الجوي الذي يعلوھا والسفن والطائرات العراقیة وكذلك الاراضي الاجنبیة التي يحتلھا 

.الجیش العراقي
جمھوري ينشر في الجريدة الرسمیة ان تشمل يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم–4

احكام ھذا الباب كلھا أو بعضھا الافعال المنصوص علیھا فیه حین ترتكب ضد دولة عربیة ترتبط 
بحلف مع جمھورية العراق وتسري النصوص في ھذه الحالة على الافعال اللاحقة لنشر 

.المرسوم في الجريدة الرسمیة
الباب الثاني

بأمن الدولة الداخلي الجرائم الماسة

190مادة 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم الجمھوري 

المقرر بالدستور أو تغییر دستور الدولة أو شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة 
ة النارية فتكون العقوبة استعملت القنابل أو الدينامیت أو المواد المتفجرة الاخرى أو الاسلح

. وتكون الاعدام اذا أدت الجريمة الى موت انسان. الإعدام أو السجن المؤبد

191مادة 
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قیادة قسم من القوات المسلحة 

ة ذاتھا كل من ويعاقب بالعقوب. أو نقطة عسكرية أو میناء أو مدينة بغیر تكلیف من الحكومة
استمر في قیادة عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئیس قوة 

. استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحھم أو تفريقھم

192مادة 
يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصیان مسلح ضد السلطات القائمة –1
.موجب الدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لھذا الغرضب
.وإذا نشب العصیان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد–2
واذا أدى العصیان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة أو أدى الى موت انسان أو كان –3

. الفاعل امرا لقوة مسلحة أو متراسا لھا تكون العقوبة الإعدام

193مادة
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب 



الیھم أو كلفھم العمل على تعطیل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على 
ذلك تعطیل تنفیذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد وعوقب من ھو دونه من 

. د أو قوادھم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد أو المؤقترؤساء الجن

194مادة 
يعاقب بالاعدام كل من نظم أو ترأس أو تولى قیادة ما في عصابة مسلحة ھاجمت فريقا من 

السكان أو استھدفت منع تنفیذ القوانین أو اغتصاب الاراضي أو نھب الاموال المملوكة للدولة أو 
.اوم بالسلاح رجال السلطة العامةلجماعة من الناس بالقوة أو ق

اما من انضم الیھا دون ان يشترك في تألیفھا أو يتولى فیھا قیادة ما فیعاقب بالسجن المؤبد أو 
. المؤقت

195مادة 
يعاقب بالسجن المؤبد من استھدف اثارة حرب اھلیة أو اقتتال طائفي وذلك بتسلیح المواطنین 

.عض الآخر أو بالحث على الاقتتالأو بحملھم على التسلح بعضھم ضد الب
. وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استھدفه الجاني

196مادة 
يعاقب بالسجن من حاول بالقوة أو بالتھديد احتلال شيء من الاملاك أو المباني العامة أو 

طريقة المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومیة أو المرافق أو المؤسسات العامة أو استولى بأية 
.من الطرق على شيء من ذلك أو حال دون استعماله للغرض المعد له

واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لافرادھا أو 
. الاعدام أو السجن المؤبد لمن ألف العصابة أو تولى رئاستھا أو قیادة ما فیھا

197مادة 
جن المؤبد كل من خرب أو ھدم أو اتلف أو أضر اضرار بلیغا عمدا يعاقب بالاعدام أو الس–1

مباني أو املاكا عامة أو مخصصة للدوائر والمصالح الحكومیة أو المؤسسات أو المرافق العامة أو 
للجمعیات المعتبرة قانونا ذات نفع عام أو منشآت النفط أو غیرھا من منشآت الدولة الصناعیة أو 

ئیة والمائیة أو وسائل المواصلات أو الجسور أو السدود أو مجاري المیاه محطات القوة الكھربا
العامة أو الاماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لإرتیاد الجسور أو أي مال عام له أھمیة كبرى 

.في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور
لجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة أو اذا نجم عن وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل ا–2

.الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن ھیاج أو فتنة أو بقصد –3

قرر احداث الرعب بین الناس أو اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم الم
.بالدستور

وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطیل شيء مما ذكر في الفقرة –4
.أو عرقلة انتظام سیرھا) 1(
ويحكم على الجاني في جمیع الاحوال بدفع قیمة الشيء الذي خربه أو ھدمه أو اتلفه أو –5

. اضر به

198مادة 
:ر سنینيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عش–أ 
) 197الى 190(من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد من –1

.ولم يترتب على ھذا التحريض اثر
من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية أو مالیة دون ان يكون لديه نیة –2

.الاشتراك في ارتكابھا
احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن اذا وجه التحريض أو التشجیع الى –ب 

. المؤبد



199مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من 

حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة أو التحول عن اداء واجباته ولو 
ذاتھا كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار ويعاقب بالعقوبة . لم تقع الجريمة

.أو اوى عن علم احد من الفارين أو اوجد له مأوى
.ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد المأوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخیه

200مادة 
يعاقب بالاعدام–1
الى المادة ) أ وب(اضیفت الفقرتان (تراكي كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاش–أ 
لھا والمادة ) 1(، واعتبرت الفقرة 1974لسنة ) 107(بموجب قانون التعديل الثاني المرقم ) 200(

بموجب امر سلطة الائتلاف ) 200(من المادة ) 1(وعلق العمل بالفقرة ) 2(الاصلیة الفقرة 
يرتبط اثناء التزامه الحزبي، باية جھة حزبیة أو ، اذا ثبت انه )2003حزيران 17في 7المؤقتة رقم 

.سیاسیة اخرى، أو يعمل لحسابھا أو لمصلحتھا
كل من انتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، وثبت انتماؤه بعد انتھاء –ج 

اضیفت (علاقته بالحزب الى أي جھة حزبیة أو سیاسیة اخرى أو يعمل لحسابھا أو لمصلحتھا 
).1976لسنة 145بموجب قانون التعديل السادس المرقم ) 1(الى آخر الفقرة ) ج(الفقرة

كل من كسب الى اية جھة حزبیة أو سیاسیة شخصا له علاقة تنظیمیة بحزب البعث –د 
العربي الاشتراكي أو كسبه الى تلك الجھة، بعد انتھاء علاقته بالحزب باي شكل من الاشكال 

بموجب قانون ) 200(من المادة ) 1(أضیفت الفقرة د الى آخر الفقرة (وھو يعلم بتلك العلاقة 
).1978لسنة 111التعديل السابع المرقم 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من حبذ أو روج ايا من –2
المذاھب التي ترمي الى تغییر مبادئ الدستور الاساسیة أو النظم الاساسیة للھیئة 

جتماعیة أو لتسويد طبقة اجتماعیة على غیرھا من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعیة الا
لقلب نظم الدولة الاساسیة الاجتماعیة أو الاقتصادية أو لھدم اي نظم من النظم الاساسیة 

للھیئة الاجتماعیة متى كان استعمال القوة أو الارھاب أو اية وسیلة اخرى غیر مشروعة 
.كملحوظا في ذل

:ويعاقب بالعقوبة ذاتھا
كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق أو على كراھیته أو الازدراء به أو حبذ أو 

روج ما يثیر النعرات المذھبیة أو الطائفیة أو حرض على النزاع بین الطوائف والاجناس أو اثار 
.شعور الكراھیة والبغضاء بین سكان العراق

201مادة 
الاعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صھیونیة بما في ذلك الماسونیة، أو انتسب الى اي يعاقب ب

عدلت . (من مؤسساتھا أو ساعدھا ماديا أو ادبیا أو عمل باي كیفیة كانت لتحقیق اغراضھا
)1975لسنة 130بموجب قانون التعديل الثالث المرقم 201المادة 

202مادة 
عشر سنین أو بالحبس كل من اھان باحدى طرق العلانیة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 

.الامة العربیة أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق أو العلم الوطني أو شعار الدولة

203مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار 

ة أو المادية أو المعنوية على الجرائم المبینة في المواد كل من شجع بطريق المساعدة المالی
.المتقدمة من ھذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابھا

204مادة 
:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار–1
أو ھیئة أو منظمة ترمي الى كل من انشأ أو اسس أو نظم أو ادار في العراق جمعیة –أ 



).202و201و200(ارتكاب الافعال المذكورة في المواد 
كل من انشا أو اسس أو نظم أو ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعیات أو الھیئات أو –ب 

.المنظمات المتقدم ذكرھا ولو كان مقرھا في الخارج
ا في الخارج انشا أو اسس أو ادار كل اجنبي مقیم في العراق وكل عراقي ولو كان مقیم–ج 

.فرعا في الخارج لاحدى الجمعیات أو الھیئات أو المنظمات المتقدم ذكرھا
:وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنین–2
كل من انضم الى احدى الجمعیات أو الھیئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرھا أو –أ 

.علمه باغراضھااشترك فیھا بأية صورة مع
كل من اتصل بالذات أو بالواسطة باحدى الجمعیات أو الھیئات أو المنظمات أو الفروع –ب 

.المتقدم ذكرھا لاغراض غیر مشروعة أو شجع غیره على ذلك أو سھله له

205مادة 
يعاقب بالحبس من انشأ جمعیة سرية في غیر ما ذكر في المواد المتقدمة أو تولى إدارتھا –1

.أو اي مركز رئیسي فیھا
ويعاقب كل عضو في الجمعیة السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على –2

.مائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین
تعتبر جمعیة سرية كل جمعیة تقوم باعمالھا كلھا أو بعضھا سرا ويكون غرضھا منافیا –3

عطاء السلطات المختصة بیانات كاذبة أو ناقصة عن ذلك للقانون أو تستر غرضھا المذكور با
الغرض أو عن انظمتھا الاساسیة أو وسیلة عملھا أو اسماء اعضائھا أو وظائفھم أو موضوع 

.اجتماعاتھا

206مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسین دينارا أو –1

ین كل من انشأ أو اسس أو نظم أو ادار في العراق جمعیة أو ھیئة باحدى ھاتین العقوبت
منظمة من اي نوع كان ذات صفة دولیة أو فرعا لھا غیر ما ذكر في المواد السابقة وذلك بغیر 

.اذن من السلطات المختصة أو باذن بناء على بیانات كاذبة
د على خمس وسبعین دينارا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر وبغرامة لا تزي–2

أو باحدى ھاتین العقوبتین كل من انضم الى احدى الجمعیات أو الھیئات أو المنظمات المتقدم 
.ذكرھا التي يصدر اذن بھا أو انضم الیھا مع علمه بصدور اذن مبني على بیانات كاذبة

تصة الى كل مواطن يقیم في العراق انضم بأية صورة وبغیر اذن من السلطات المخ–3
.منظمات مما ذكر يكون مقرھا في الخارج

207مادة 
ان تقرر حل الجمعیة أو الھیئات أو ) 204(على المحكمة في الاحوال المبینة في المادة –1

.المنظمات أو الفروع المذكورة فیھا
وعلى المحكمة ان تقرر في جمیع الاحوال مصادرة النقود والامتعة والاوراق والسجلات –2
لمطبوعات والاشیاء الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان معدا لاستعماله وا

.فیھا
للمحكمة ان تأمر باغلاق الامكنة التي وقعت فیھا جريمة من الجرائم المنصوص علیھا في –3

.ھذا الباب
قود للمحكمة في جمیع الاحوال المذكورة في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة الن–4

والامتعة الموجودة في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء ھذه الجمعیات أو الھیئات أو 
اذا . المنظمات أو الفروع وان تامر كذلك بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن املاك المحكوم علیه

كانت ھناك قرائن تؤدي الى ان ھذا المال ھو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على 
. الھیئات أو المنظمات أو الفروع المذكورةالجمعیات أو 

208مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى 

:ھاتین العقوبتین



من حاز أو احرز بسوء نیة محررات أو مطبوعات أو تسجیلات تتضمن تحريضا أو تحبیذا أو –1
اذا كانت معدة للتوزيع أو النشر أو 202و201و200في المواد ترويجا لشيء مما نص علیه 

.لاطلاع الغیر علیھا
من حاز اية وسیلة من وسائل الطبع أو التسجیل أو العلانیة مخصصة لطبع أو تسجیل أو –2

اذاعة نداءات أو اناشید أو دعاية خاصة بمذھب أو جمعیة أو ھیئة أو منظمة ترمي الى غرض 
. ذكورة في المواد السابقةمن الاغراض الم

209مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار 
كل من حصل مباشرة أو بالواسطة، بأية طريقة كانت على نقود أو منافع من اي نوع كان، من 

ج للجرائم المذكورة في المواد شخص أو ھیئة في داخل العراق أو خارجه وكان ذلك بقصد التروي
. 202و201و200

210مادة 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین من اذاع عمدا 

اخبارا أو بیانات أو اشاعات كاذبة ومغرضة أو بث دعايات مثیرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن 
.ناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامةالعام أو القاء الرعب بین ال

ويعاقب بالعقوبة ذاتھا من حاز أو احرز بسوء نیة محررات أو مطبوعات أو تسجیلات تتضمن شیئا 
مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغیر علیھا ومن حاز اية وسیلة 

. بع أو تسجیل أو اذاعة شيء مما ذكرمن وسائل الطبع أو التسجیل أو العلانیة مخصصة لط

211مادة 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین من نشر باحدى 

طرق العلانیة اخبارا كاذبة أو اوراقا مصطنعة أو منسوبة كذبا الى الغیر اذا كان من شأنھا تكدير 
. مةالامن العام أو الاضرار بالمصالح العا

212مادة 
يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانیة على ارتكاب جنايات القتل أو السرقة أو الاتلاف 

أو الحريق أو غیرھا من الجنايات التي من شانھا تكدير الامن العام ولم يترتب على تحريضه 
. نتیجة

213مادة 
اتین العقوبتین من حرض باحدى يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى ھ

. طرق العلانیة على عدم الانقیاد للقوانین أو حسن امراً يعد جناية أو جنحة

214مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین 

. كل من جھر بالصیاح أو الغناء لاثارة الفتنة

215مادة 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین كل من صنع أو 
استورد أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض صورا أو كتابات أو رموزا من 

لحقیقة شأنھا تكدير الامن العام أو الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم ل
. أو لاعطائه وصفا غیر صحیح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نیته

216مادة 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم –1

أو اتخاذھا وسیلة للوصول 197و196و195و193و192و191و190المنصوص علیھا في المواد 



.د منهالى الغرض المقصو
.ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين ھذا الاتفاق أو كان له دور رئیسي فیه–2
اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معینة أو اتخاذھا وسیلة الى الغرض المقصود –3

وكانت عقوبتھا اخف مما نص علیه في الفقرتین السابقتین فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة 
.قررة لتلك الجريمةالم
.ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من ھذا القبیل ولم تقبل دعوته–4

217مادة 
يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي أو في العصابات أو الجمعیات أو المنظمات أو 

ة أو وظیفة وانفصل الھیئات أو الفروع المنصوص علیھا في ھذا الباب ولم يكن له فیھا رئاس
ويجوز في ھذه الحالة عقابه على ما يكون قد . عنھا عند اول تنبیه من السلطات الرسمیة

. ارتكبه شخصیا من جرائم اخرى

218مادة 
يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من ھذا الباب كل من بادر باخبار السلطات 

ويجوز للمحكمة الاعفاء من . البدء في التحقیقالعامة قبل البدء في تنفیذ الجريمة وقبل
.العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفیذ الجريمة وقبل البدء في التحقیق

. ويجوز لھا ذلك اذا سھل المخبر للسلطات اثناء التحقیق القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين

219مادة 
م بارتكاب جريمة من الجرائم يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین من عل

ولا يسري حكم ھذه المادة . المنصوص علیھا في ھذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرھا
. على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخیه

220مادة 
اذا تجمھر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من شأن ذلك تكدير الامن العام وامرھم 

لطة العامة بالتفرق فكل من بلغه ھذا الامر ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب رجال الس
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین 

الصادر عن ) حرية التجمع(2القسم 19بموجب الامر رقم 222الى 220علق العمل بالمواد (
). انظر نص الامر المنشور في ھذا الكتاب… ة الائتلاف المؤقتة المدير الاداري لسلط

221مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین 

كل من دعا الى تجمھر في محل عام أو ادار حركته أو اشترك فیه مع علمه بمنع السلطة 
اقب بالعقوبة ذاتھا من حرض باحدى طرق العلانیة على التجمھر ويع. العامة ذلك التجمھر

. المشار الیه ولم تترتب على تحريضه نتیجة

222مادة 
اذا كان الغرض من التجمھر ارتكاب جناية أو جنحة أو منع تنفیذ القوانین أو الانظمة أو –1

العمل وكان ذلك القرارات أو التأثیر على السلطات في اعمالھا أو حرمان شخص من حرية
التأثیر أو ھذا الحرمان بالقوة أو التھديد فكل من دعا الى ھذا التجمھر أو ادار حركته وكل من 

اشترك فیه مع علمه بالغرض منه أو بقي فیه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور 
احدى ھاتین يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو ب

.العقوبتین
اذا استعمل احد المتجمھرين القوة أو التھديد وكان احدھم يحمل سلاحا ظاھرا أو ادوات –2

قد يؤدي استعمالھا الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمھر أو ادار حركته وكل . ظاھرة
يد على ثلثمائة من اشترك في التجمھر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تز

.دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین
اذا ارتكب احد المتجمھرين جريمة تنفیذا للغرض المقصود من التجمھر عوقب جمیع من –3



كانوا في التجمھر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لھا في القانون متى كانوا يعلمون 
ھر أو ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا بالغرض من التجمھر ويعاقب كذلك من دعا الى التجم

.لھذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمھر وقت وقوعھا
.لا تحل احكام ھذه المادة بتوقیع اية عقوبة اشد ينص علیھا القانون–3

الباب الثالث
الجرائم الواقعة على السلطة العامة

الجرائم الماسة بالھیئات النظامیة : الفصل الاول

223مادة 
.يعاقب بالاعدام من قتل رئیس الجمھورية عمدا–1
يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئیس الجمھورية اعتداء لا يبلغ درجة القتل –2

.عمدا أو الشروع فیه
ويعاقب بالعقوبات ذاتھا، حسب الاحوال، اذا وقعت الجريمة على رئیس دولة اجنبیة اثناء –3

. اق في زيارة رسمیةوجوده في العر

224مادة 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من لجأ الى العنف أو التھديد أو اية وسیلة اخرى غیر 

مشروعة لحمل رئیس الجمھورية أو من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القیام 
.به أو على الامتناع عنه

عل على رئیس الوزراء أو نائبه أو احد من الوزراء أو من وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الف
. اعضاء مجلس الامة

225مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من اھان باحدى طرق العلانیة رئیس 

. الجمھورية أو من يقوم مقامه

226مادة 
امة من اھان باحدى طرق يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغر

العلانیة مجلس الامة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غیر ذلك من الھیئات 
. النظامیة أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمیة أو شبه الرسمیة

227مادة 
كل من اھان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار 

باحدى طرق العلانیة دولة اجنبیة أو منظمة دولیة لھا مقر بالعراق أو اھان رئیسھا أو ممثلھا 
لدى العراق أو اھان علمھا أو شعارھا الوطني متى كانا مستعملین على وجه لا يخالف قوانین 

. دلولا تقام الدعوى عن ھذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير الع. العراق

228مادة 
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانیة امرا مما جرى 

في الجلسات السرية لمجلس الامة أو نشر بغیر امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في 
. الجلسات العلنیة لھذا المجلس

ین بخدمة عامةالاعتداء على الموظفین وغیرھم من المكلف: الفصل الثاني
229مادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اھان أو 
ھدد موظفا أو اي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلسا أو ھیئة رسمیة اثناء تأدية واجباتھا 

.بسبب ذلك
دى ھاتین العقوبتین اذا وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باح



وقعت الاھانة أو التھديد على حاكم محكمة قضائیة أو ادارية أو مجلس يمارس عملا قضائیا 
. اثناء تأدية واجباتھم أو بسبب ذلك

230مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل من اعتدى 

بخدمة عامة أو مجلس أو ھیئة رسمیة اثناء تأدية واجباتھم أو على موظف أو شخص مكلف 
.بسبب ذلك

.وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة اذا حصل الامر مع الاعتداء والمقاومة جرح أو اذى
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو احدى ھاتین العقوبتین اذا وقع الجرح أو الاذى على حاكم 

.بھااثناء تأدية وظیفته أو بسب
. ولا يخل ما تقدم بتوقیع اية عقوبة اشد يقررھا القانون للجرح أو الايذاء

231مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین من منع 

. قصدا موظفا أو اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القیام بوظیفته

232مادة 
.231و230و229كاب الجرائم المبینة في المواد يعتبر ظرفا مشددا في ارت

.اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار–أ 
.اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر–ب 
.اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاھرا–ج 

الباب الرابع
الجرائم المخلة بسیر العدالة

المساس بسیر القضاء : الفصل الاول

233مادة 
بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین يعاقب 

العقوبتین كل موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم أو قاض أو محكمة لصالح 
. احد الخصوم أو الاضرار به

234مادة 
صدر حكما ثبت انه غیر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل حاكم أو قاض ا

. حق وكان ذلك نتیجة التوسط لديه

235مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

العقوبتین من نشر باحدى طرق العلانیة امورا من شأنھا التأثیر في الحكام أو القضاة الذين انیط 
امام جھة من جھات القضاء أو في رجال القضاء أو غیرھم من بھم الفصل في دعوى مطروحة 

الموظفین المكلفین بالتحقیق أو التأثیر في الخبراء أو المحكمین أو الشھود الذين قد يطلبون 
لاداء الشھادة في تلك الدعوى، أو ذلك التحقیق، أو امورا من شأنھا منع الشخص من الافضاء 

.بمعلوماته لذوي الاختصاص
ان القصد من النشر احداث التأثیر المذكور أو كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة فاذا ك

. الحبس مدة لا تزيد على سنتین وغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو احدى ھاتین العقوبتین

236مادة 
ین يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھات

:العقوبتین من نشر باحدى طرق العلانیة
اخبارا بشأن محاكمة قرر القانون سريتھا أو منعت المحكمة نشرھا أو تحقیقا قائما في –1



جناية أو جنحة أو وثیقة من وثائق ھذا التحقیق اذا كانت سلطة التحقیق قد حظرت اذاعة 
.شيء منه

اوى النسب أو الزوجیة أو الطلاق أو الھجر أو اخبارا بشأن التحقیقات أو الاجراءات في دع–2
.التفريق أو الزنا

.مداولات المحاكم–3
.ما جرى في الجلسات العلنیة للمحاكم بغیر امانة وبسوء قصد–4
نشر اسماء أو صور المجني علیھم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض واسماء أو –5

.صور المتھمین الاحداث
في الدعاوى المدنیة أو الجنائیة التي قررت المحاكم سماعھا في جلسة سرية أو ما جرى–6

ما جرى في التحقیقات أو الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف أو السب أو افشاء الاسرار ولا 
. عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم باذن المحكمة المختصة

237مادة 
رامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغ

العقوبتین من يضع يده بدون سبب قانوني على مال أو شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم 
. قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف

238مادة 
ر أو باحدى ھاتین يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر وبغرامة لا تزيد على مائة دينا

العقوبتین كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه أو بوكیل عنه في زمان ومكان معینین 
بمقتضى تبلیغ أو امر أو بیان صادر من محكمة أو سلطة قضائیة أو من موظف أو مكلف بخدمة 

ترك المكان عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعینین أو
. المعین قبل الوقت الجائز فیه تركه

239مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

العقوبتین كل من نزع أو مزق أو اتلف عمدا اعلانا أو بیانا معلنا بامر محكمة أو سلطة قضائیة أو 
. موظف أو مكلف بخدمة عامة

240مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف 

الاوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو ھیئة رسمیة أو شبه 
رسمیة ضمن سلطاتھم القانونیة أو لم يمتثل اوامر اية جھة من الجھات المذكورة الصادرة

. ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص علیھا القانون

241مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شھر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو باحدى ھاتین 

العقوبتین كل من خالف امر سلطات التحقیق أو اية سلطة قضائیة أو ضباط الشرطة بالابتعاد 
یه تحقیق أو كشف أو اي اجراء آخر من اجراءات التحقیق وجمع الادلة أو اي عن مكان يجري ف

. اجراء قضائي

242مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

محقق العقوبتین كل من امتنع بغیر عذر عن المعاونة الواجب علیه تقديمھا لمحكمة أو قاض أو 
تنفیذا لواجباته القضائیة أو لموظف أو مكلف بخدمة عامة تنفیذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه 

.تلك المعونة
الفصل الثاني



الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار وتضلیل القضاء
الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار –1

243مادة 
أو الادارية عن جريمة يعلم انھا لم تقع أو اخبر كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائیة 

احدى السلطات المذكورة بسوء نیة ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، أو اختلق 
ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، أو تسبب باتخاذ اجراءات قانونیة ضد 

:يعلم بانھا كاذبة عن جريمة وقعتشخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور 
وبالحبس مدة لا . يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین

تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین اذا كانت 
. الجريمة جنحة أو مخالفة

244مادة 
لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین يعاقب بالحبس مدة

العقوبتین كل من اخبر احدى السلطات القضائیة أو الادارية أو احد المكلفین بخدمة عامة بأية 
. طريقة عن وقوع كارثة أو حادثة أو خطر وھو يعلم ان ذلك خلاف الواقع

245مادة 
على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 

العقوبتین كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفین بخدمة عامة بصفته الرسمیة عن امر 
فاخبره بأمور يعلم انھا كاذبة وكل من اخبر احد المكلفین بخدمة عامة بصفته الرسمیة بامور 

حمله على عمل شيء أو الامتناع عن عمل خلافا لما كان يجب يعلم انھا كاذبة قاصدا بذلك
. علیه القیام به لو ان حقیقة الواقع كانت معلومة لديه

246مادة 
لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق أو مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائیة أو الادارية بامر 

. يستوجب عقوبة فاعله

247مادة 
كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفین بخدمة عامة عن امر ما يعاقب بالحبس أو الغرامة

أو اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكیفیة المطلوبة وفي الوقت الواجب 
وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم أو ضبطھا اھمل الاخبار عن جريمة . قانونا

ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى أو كان الجاني زوجا للمكلف اتصلت بعلمه وذلك كله 
بالخدمة العامة أو من اصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته أو من في منزلة ھؤلاء من الاقارب 

. بحكم المصاھرة

تضلیل القضاء –2

248مادة 
يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل من غیر بقصد تضلیل القضاء حالة 

الاشخاص، أو الاماكن أو الاشیاء أو اخفى ادلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بھا وھو 
. يعلم عدم صحتھا

249مادة 
مائة دينار أو باحدى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلث

ھاتین العقوبتین كل من استسمته محكمة أو سلطة من سلطات التحقیق أو ضابط من ضباط 
الشرطة فانتحل اسما غیر اسمه أو صفة لیست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص آخر معلوم 

. فتكون العقوبة الحبس والغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین



250مادة 
لغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل من اختلس أو اخفى أو اتلف أو غیر يعاقب بالحبس وا

وثیقة مبرزة أو مادة جرمیة مقدمة الى محكمة أو سلطة من سلطات التحقیق وكان ذلك بقصد 
.تضلیل القضاء أو سلطة التحقیق

دمة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا أو مكلفا بخ
. عامة عھد الیه بتلك الاشیاء أو اؤتمن علیھا بحكم عمله

شھادة الزور : الفصل الثالث

251مادة 
شھادة الزور ھي ان يعمد الشاھد بعد ادائه الیمین القانونیة امام محكمة مدنیة أو ادارية أو 

ار حق أو تأديبیة أو امام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقیق الى تقرير الباطل أو انك
. كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشھادة علیھا

252مادة 
.من شھد زورا في جريمة لمتھم أو علیه يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین
فاذا ترتب على الشھادة الحكم على المتھم عوقب الشاھد بالعقوبة المقررة للجريمة التي 

.بھاادين المتھم 
ويعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین من شھد زورا في دعوى مدنیة شرعیة أو 

. ادارية أو تأديبیة أو امام سلطة رسمیة مخولة التحقیق في غیر الجرائم

253مادة 
كل من طلب أو اخذ أو قبل عطیة أو وعدا بشيء لاداء شھادة زورا يعاقب ھو ومن اعطى أو 

. دخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة أو لشھادة الزور ايھما اشدوعد أو من ت

254مادة 
:يعاقب بنفس العقوبة شاھد الزور

من اكره أو اغرى بأية وسیلة شاھدا على عدم اداء الشھادة أو الشھادة زورا ولو لم يبلغ –1
.مقصده

. اغراءمن امتنع عن اداء الشھادة نتیجة لعطیة أو وعد أو–2

255مادة 
:يعاقب بنفس عقوبة شھادة الزور

باداء اعمال الخبرة ) 251(كل من كلف من احدى المحاكم أو الجھات المذكورة في المادة –1
.أو الترجمة فغیر الحقیقة عمدا باية طريقة كانت

.من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات–2
مزورة توقعا لدعوى قضائیة وكانت تلك الشھادة مطلوبا اعطاؤھا أو من اصدر أو وقع شھادة –3

.توقیعھا قانونا أو كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشھادة لاثباته
كل من استعمل للاثبات في دعوى أو تحقیق شھادة مزورة أو تقريرا، أو ترجمة أو مستندا –4

.أو وثیقة أو اشیاء اخرى يعلم بتزويرھا
من اصطنع اثناء السیر في تحقیق أو دعوى أو توقعا لحدوثھا اية حالة أو دون امرا غیر كل –5

صحیح في دفتر أو سجل أو غیرھما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شأن ذلك تكوين 
. رأي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتیجة الدعوى

256مادة 
:يعد عذرا مخففا

. الزور وتقريره الحقیقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعھارجوع الشاھد عن اقوال–1
أو في تحقیق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقیق، واذا كان التحقیق في جريمة 



.فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة
اذا كان قول الحقیقة يعرض الشاھد لخطر جسیم يمس حريته أو شرفه أو يعرض لھذا –2

. حد اصوله أو فروعه أو اخواته أو اخوانهالخطر زوجه أو ا

257مادة 
لا تسري احكام شھادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاھد أو كان من الواجب 

.ان يمتنع قانونا عن اداء الشھادة
الیمین الكاذبة : الفصل الرابع

258مادة 
.ردت علیه فحلف كذبايعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنیة بالیمین أو 

ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه الیمین الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع 
. الدعوى

259مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

:العقوبتین كل من
ن القانونیة بأن يقر الحقیقة بعد ان طلبھا منه قاض امتنع بغیر عذر مشروع عن حلف الیمی–1

.أو محقق أو موظف أو مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني
امتنع بغیر عذر قانوني عن ان يجیب على سؤال وجھه الیه واحد ممن ذكر في الفقرة –2

.السابقة
احد ممن ذكر في الفقرة امتنع عن تقديم مستند أو احضار شيء امره بتقديمه اواحضاره –3
. مع كونه ملزما بذلك قانونا) 1(

انتحال الوظائف والصفات : الفصل الخامس

260مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى 

خدمة عامة ھاتین العقوبتین كل من انتحل وظیفة من الوظائف العامة أو تداخل في وظیفة أو
مدنیة كانت أو عسكرية أو اجرى عملا من اعمالھا أو من مقتضیاتھا بغیر حق وكان ذلك دون 

.صفة رسمیة أو اذن من جھة مختصة
ويعاقب بالعقوبة ذاتھا كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عزل أو فصل أو اوقف عن عمله وعلم 

. أو خدمتهبذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظیفته 

261مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

.العقوبتین
كل من ارتدى علنا وبغیر حق زيا رسمیا أو كسوة يخص بھا القانون فئة من الناس أو كسوة 

مة لوظیفة أو انتحل خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نیشانا أو وساما أو شارة أو علا
لقبا من الالقاب العلمیة أو الجامعیة أو من الالقاب الدينیة المعترف بھا رسمیا أو رتبة من الرتب 

.العسكرية أو صفة نیابیة
. ويسري ھذا الحكم اذا كان الزي أو الوسام أو غیرھما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبیة

262مادة 
ا الفصل ان تأمر بنشر الحكم أو خلاصته في صحیفة أو للمحكمة في الجرائم الواردة في ھذ

. اكثر

فك الاختام وسرقة الاوراق والاشیاء واتلافھا : الفصل السادس



263مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى –1

:ھاتین العقوبتین
من الاختام الموضوعة على محل أو اوراق أو اشیاء اخرى بناء كل من فك أو نزع أو اتلف ختما 

على امر من احدى السطات القضائیة أو الادارية أو بامر من سلطة رسمیة مختصة أو فوت باية 
.وسیلة الغرض المقصود من وضع الختم

. وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص–2

264مادة 
كل من سرق أو اختلس أو نزع : الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبسيعاقب ب–1

أو اتلف اوراقا أو مستندات أو اشیاء أو وثائق أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالدولة أو باحدى 
السلطات العامة أو اوراق اجراءات قضائیة وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظھا أو مسلمة 

.ولو بصفة مؤقتةلشخص مكلف بحفظھا
. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص–2

265مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص علیھا 
في الفقرة الاولى من المادتین السابقتین ھو حافظ الاشیاء المذكورة فیھا أو حارسھا الامین 

. ھاعلی

266مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

العقوبتین حافظ الاشیاء أو حارسھا أو الامین علیھا اذا تسبب باھماله في وقوع جريمة من 
. 264و263الجرائم المذكورة في المادتین 

والمقبوض علیھم وايواؤھمھرب المحبوسین : الفصل السابع
ھرب المحبوسین والمقبوض علیھم –1

267مادة 
:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار

.كل من ھرب بعد القاء القبض علیه أو حجزه أو توقیفه أو حبسه بمقتضى القانون
اكثر أو بالتھديد أو بالعنف على وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصین ف

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة . الاشخاص أو الاشیاء
. باستعمال السلاح أو بالتھديد باستعماله

268مادة 
:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین

.أو سھله لهكل من مكن محكوما علیه بالاعدام من الھروب أو ساعده علیه
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الھارب محكوما علیه بالسجن 

.المؤبد أو المؤقت
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد العقوبة على العقوبة 

.المحكوم بھا على الھارب
مس عشرة سنة أو الحبس اذا وقعت الجريمة من وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خ

. شخصین فاكثر أو بالعنف أو بالتھديد أو باستعمال السلاح أو بالتھديد باستعماله

269مادة 
:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات

كل من امد مقبوضا علیه أو محجوزا أو موقوفا أو محبوسا باسلحة أو آلات أو ادوات للاستعانة 



.على الھرب أو ساعده على ذلك باي وجه كانبھا
. وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته أو بمرافقته أو بنقله

271مادة 
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص أو بحراسة مقبوض علیه أو محجوز 

أو تغافل عنه أو تراخى في أو موقوف أو محبوس أو بمرافقة اي منھم فمكنه من الھرب 
الاجراءات اللازمة للقبض علیه قاصدا معاونته على الھرب يعاقب بالسجن اذا كان الھارب 

محكوما علیه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین اذا كان الھارب محكوما 
.علیه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متھما بجناية عقوبتھا الاعدام

. كون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرىوت

272مادة 
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض علیه أو محجوز أو موقوف أو 

. محبوس أو مرافقته أو نقله وتسبب باھماله في ھرب احد منھم

ايواء المحبوسین والمقبوض علیھم –2

273مادة 
أو بواسطة غیره شخصا فر بعد القبض علیه أو صدر بحقه امر كل من أخفى أو أوى بنفسه–1

:بالقاء القبض أو كان متھما في جناية أو جنحة أو محكوما علیه وكان عالما بذلك يعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى أو سوعد بالايواء محكوما علیه –أ 

.متھما بجناية عقوبتھا الاعدامبالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو 
.بالحبس والغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین في الاحوال الاخرى–ب 
.لا يجوز في أية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتھا–2
أو لا يسري حكم ھذه المادة على اصول أو فروع الشخص الھارب ولا زوجه أو اخوته –3

.اخواته
الباب الخامس

الجرائم المخلة بالثقة العامة
تقلید وتزوير الاختام والعلامات والطوابع: الفصل الاول

274مادة 
.صنع شيء كاذب يشبه شیئا صحیحا: التقلید

275مادة 
يعاقب بالسجن من قلد أو زور سواء بنفسه أو بواسطة غیره ختم أو امضاء رئیس الجمھورية أو 

) او توقیعه(مة للحكومة أو احدى دوائرھا الرسمیة أو شبه الرسمیة أو احد موظفیھا ختم أو علا
بعد عبارة احد موظفیھا وذلك ) او توقیعه(اضیفت عبارة (أو دمغات الذھب والفضة المقررة قانونا 

).1970لسنة 207من قانون التعديل الاول المرقم ) 6(بموجب المادة 
تزيد على عشر سنین اذا كان محل الجريمة ختما أو علامة وتكون العقوبة السجن مدة لا

لدولة اجنبیة أو ختم أو علامة احد المصارف أو احدى المؤسسات أو الشركات أو الجمعیات أو 
المنظمات أو المنشآت التي تساھم الدولة في مالھا بنصیب أو ختم أو علامة احدى شركات 

بات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا أو احدى المساھمة أو الجمعیات التعاونیة أو النقا
ويعاقب بالعقوبة ذاتھا حسب الاحوال، . الجمعیات أو المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام

.من استعمل شیئا مما تقدم أو ادخله البلاد مع علمه بتقلیده أو تزويره

276مادة 
بدون وجه مشروع ختم الدولة أو يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین من استعمل

ختم رئیس الجمھورية أو ختما أو علامة للحكومة أو لاحدى دوائرھا الرسمیة أو شبه الرسمیة 



.أو ختم أو علامة احد موظفیھا أو دمغة الذھب أو الفضة المقررة قانونا
ختما أو وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا كان محل الجريمة 

علامة لدولة اجنبیة أو ختم أو علامة احد المصارف أو احدى المؤسسات أو الشركات أو 
الجمعیات أو المنظمات أو المنشآت التي تساھم الدولة في مالھا بنصیب أو ختم أو علامة 
احدى شركات المساھمة أو الجمعیات التعاونیة أو النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة 

.أو احدى الجمعیات أو المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عامقانونا

277مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین من قلد أو زور طوابع مالیة للعراق أو لدولة –1

اجنبیة أو علامات أو طوابع البريد والمواصلات السلكیة واللاسلكیة للعراق أو لدولة اجنبیة 
د الدولي أو اوراق المراسلات المدموغة بقصد استعمالھا على وجه غیر منضمة لاتحاد البري

.مشروع أو روجھا مع علمه بامرھا
.فاذا كان محل الجريمة طوابع لھیئات غیر حكومیة معترف بھا رسمیا تكون العقوبة الحبس

قدمة ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعا مقلدا أو مزورا من نوع ما ذكر في الفقرة المت–2
أو استعمل طابعا صحیحا من ذلك كان قد سبق استعماله أو ادخله بقصد استعماله على وجه 

.غیر مشروع أو بقصد ترويجه مع علمه بتقلیده أو تزويره أو سبق استعماله

278مادة 
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من صنع أو حاز بقصد البیع أو وزع أو 

مطبوعات أو نماذج مھما كانت طريقة صنعھا تشابه بھیئتھا الظاھرة علامة وطوابع عرض للبیع
البريد والمواصلات السلكیة واللاسلكیة في العراق أو في البلاد الداخلة في اتحاد البريد 

ويعتبر . الدولي أو اوراق المراسلة المدموغة مشابھة تسھل قبولھا بدلا من الاوراق الصحیحة
.لطوابع العلامات قسائم المجاوبة البريدية الدولیةفي حكم ھذه ا

279مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة تزيد على مائة دينار من قلد أو زور اللوحات 

المعدنیة أو العلامات الاخرى التي تصدر تنفیذا للقوانین والانظمة والتعلیمات الخاصة بالنقل أو 
ب بالعقوبة ذاتھا من استعمل شیئا من ذلك مع علمه بتقلیده أو بتزويره ويعاق. المرور أو الحرف

.ومن استعمل لوحة أو علامة صحیحة مما ذكر لا حق له في استعمالھا

تزيیف العملة واوراق النقد والسندات المالیة: الفصل الثاني

280مادة 
ة أو فضیة متداولة يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غیره عملة ذھبی

أو اصدر العملة المقلدة أو المزيفة أو روجھا أو . قانونا أو عرفا في العراق أو في دولة اخرى
ادخلھا العراق أو دولة اخرى أو تعامل بھا أو حازھا بقصد ترويجھا أو التعامل بھا وھو في كل 

.ذلك على بینة من امرھا
ا أو طلاؤھا بطلاء يجعلھا تشبه مسكوكات اكثر منھا ويعتبر تزيیفا للعملة المعدنیة انقاص وزنھ

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنین اذا كان التقلید أو التزيیف لعملة . قیمة
.معدنیة غیر الذھب والفضة

281مادة 
يعاقب بالسجن كل من زور أو قلد سواء بنفسه أو بواسطة غیره سندات مالیة أو اوراق عملة 

عترف بھا قانونا عراقیة كانت ام اجنبیة بقصد ترويجھا أو اصدار ھذه الاوراق المزورة أو مصرفیة م
المقلدة أو ادخلھا العراق أو دولة اخرى أو تعامل بھا وھو في كل ذلك على بینة من امرھا 

بعد عبارة بواسطة غیره بموجب قانون التعديل الاول المرقم ) سندات مالیة او(اضیفت عبارة (
).1970سنة ل207



282مادة 
اذا ترتب على الجرائم المنصوص علیھا في المادتین السابقتین ھبوط في سعر العملة الوطنیة 
أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلیة أو الخارجیة أو ارتكبت من عصبة يزيد 

.عدد افرادھا على ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة السجن المؤبد

283مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل من روج أو اعاد الى التعامل عملة 

.وھو على بینة من امرھا. معدنیة أو اوراقا نقدية أو اوراقا مصرفیة بطل التعامل بھا

284مادة 
ورة يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نیة عملة معدنیة أو اوراقا نقدية مقلدة أو مزيفة أو مز

.ثم تعامل بھا بعد ان تبینت له حقیقتھا

285مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صنع أو –1

باع أو وزع أو روج أو عرض أو نقل أو حاز بقصد البیع أو التوزيع لاغراض ثقافیة أو علمیة أو 
سلطة المالیة المختصة وخلافا للقیود التي تفرضھا قطعا صناعیة أو تجارية بغیر ترخیص من ال

معدنیة أو اوراقا مشابھة في مظھرھا للعملة المتداولة في العراق أو للاوراق المصرفیة التي 
ويعاقب بالعقوبة . اذن باصدارھا قانونا اذا كان من شأن ھذه المشابھة ايقاع الجمھور في الغلط

ل المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذھب التي كانت عملة ذاتھا كل من قام بفعل من الافعا
اضیفت عبارة الى آخر (متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو دولة اخرى أو حاز ادوات تقلیدھا 

).1975لسنة 165بموجب قانون التعديل الرابع المرقم ) 285(المادة 
اض المذكورة في الفقرة المتقدمة ويعاقب بالعقوبة ذاتھا من طبع أو نشر أو استعمل للاغر–2

وبغیر ترخیص من السلطة المالیة المختصة صورا تمثل وجھا أو جزءا من وجه لعملة متداولة 
اذا كان من شأن ھذه . في العراق أو لورقة من الاوراق المصرفیة المأذون باصدارھا قانونا

.المشابھة ايقاع الجمھور في الغلط
ورقیة في تطبیق احكام الفقرتین المتقدمتین الاوراق المصرفیة وتعتبر في حكم العملة ال–3

.الاجنبیة المأذون باصدارھا قانونا
تزوير المحررات: الفصل الثالث

تعريف التزوير وطرقه : الفرع الاول

286مادة 
التزوير ھو تغییر الحقیقة بقصد الغش في سند أو وثیقة أو اي محرر آخر باحدى الطرق العادية 

وية التي يبینھا القانون، تغییرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من والمعن
. الاشخاص

287مادة 
:يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالیة–1
.وضع امضاء أو بصمة ابھام أو ختم مزورة أو تغییر امضاء أو بصمة ابھام أو ختم صحیحة–أ 

غش على امضاء أو بصمة أو ختم لشخص لا يعلم مضمون الحصول بطريقة المباغتة أو ال–ب 
.المحرر على حقیقته

ملء ورقة ممضاة أو مبصومة أو مختومة على بیاض بغیر قرار صاحب الامضاء أو البصمة أو –ج 
.وكذلك اساءة استعمال الامضاء أو البصمة أو الختم. الختم

بغیر ذلك في كتابة المحرر أو الارقام أو الصور اجراء اي تغییر بالاضافة أو الحذف أو التعديل أو –د 
.أو العلامات أو اي امر آخر مثبت فیه

.اصطناع محرر أو تقلیده–ھـ 
:ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالیة–2
.تغییر اقرار اولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فیه–أ 



.عة صحیة مع العلم بتزويرھاجعل واقعة مزورة في صورة واق–ب 
.جعل واقعة غیر معترف بھا في صورة واقعة معترف بھا–ج 
انتحال شخصیة الغیر أو استبدالھا أو الاتصاف بصفة غیر صحیة وعلى وجه العموم تحريف –د 

. الحقیقة في محرر أو اغفال ذكر بیان فیه حال تحريره فیما اعد لاثباته

رات الرسمیة تزوير المحر: الفرع الثاني

288مادة 
المحرر الرسمي ھو الذي يثبت فیه موظف أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي 

الشأن طبقا للاوضاع القانونیة وفي حدود سلطته أو تدخل في تحريره على اية صورة أو تدخل 
.باعطائه الصفة الرسمیة

. اما عدا ذلك من المحررات فھي محررات عادية

289مادة 
في غیر الحالات التي ينص القانون فیھا على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 

. خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي

290مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا أو مكلفا بخدمة 

بانتحال اسم شخص آخر أو بالاتصاف بصفة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظیفته اما 
لیست له أو بتقرير وقائع كاذبة أو بغیر ذلك من الطرق على تدوين أو اثبات واقعة غیر صحیحة 

.بخصوص امر من شأن المستند اثباته
الفرع الثالث صورة خاصة من التزوير في المحررات الرسمیة

291مادة 
قبل ونسبته الى غیر محرره دون ما ضرورة لتعمد الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من

. تقلید محرر بالذات وخط انسان معین

292مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلثمائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین من توصل 
بانتحال اسم كاذب أو شخصیة كاذبة الى الحصول على اية رخصة رسمیة أو تذكرة ھوية أو 

.كرة انتخاب عام أو تصريح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلادتذ
. ويعاقب بالعقوبة ذاتھا من زور أو اصطنع محررا من ھذا القبیل

293مادة 
يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة 

. أو شخصیة كاذبةالسابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا 

294مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل من قرر امام السلطة المختصة في 
اجراءات تتعلق بتحقیق الوفاة أو غیر الوراثة اقوالا غیر صحیحة عن الوقائع المراد اثباتھا متى 

المختصة أو القائم بعقد وكل من ابدى امام السلطة . صدرت الوثیقة على اساس ھذه الاقوال
الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجین السن المحددة قانونا لتوثیق عقد الزواج أو بقصد اتمام 
عقد الزواج مع وجود مانع شرعي أو قانوني اقوالا غیر صحیحة أو حرر أو قدم لاحد ممن ذكر 

.الاقوال أو الاوراقاوراقا تتضمن معلومات غیر صحیحة متى وثق عقد الزواج على اساس ھذه 
ويعاقب بالعقوبة ذاتھا كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اصدر الوثیقة المتعلقة بالوفاة أو الوراثة 

أو وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البیانات أو الاوراق التي بنیت علیھا الوثیقة أو عقد 
.الزواج

تزوير المحررات العادية : الفرع الرابع



295مادة 
عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر ي–1

عادي موجد أو مثبت لدين أو تصرف في مال أو ابراء أو مخالصة أو محرر عادي يمكن استعماله 
.لاثبات حقوق الملكیة

. وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي آخر–2

296مادة 
ب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین يعاق

من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر أو اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فیھا امورا 
غیر صحیحة أو اغفل تدوين امور صحیحة فیھا وكان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة 

. عھا في الغلطوايقا

297مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبیب أو –1

قابلة اعطى على سبیل المجاملة شھادة يعلم بأنھا غیر صحیحة في احد محتوياتھا بشأن 
نت الشھادة قد حمل أو ولادة أو مرض أو عاھة أو وفاة أو غیر ذلك مما يتصل بمھنته فاذا كا

اعدت لتقدم الى القضاء أو لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا 
.تزيد على ثلثمائة دينار

اذا كان لطبیب أو القابلة قد طلب أو قبل أو اخذ عطیة أو وعدا لاعطاء الشھادة أو كان قد –2
ن قدم أو اعطى أو وعد أو تقدم بالتوصیة أو اعطاھا نتیجة لتوصیة أو وساطة يعاقب ھو وم

.تدخل بالوساطة بالحبس أو باحدى ھاتین العقوبتین
كل من زور أو اصطنع بنفسه أو بواسطة غیره –حسب الاحوال –يعاقب بالعقوبات ذاتھا –3

). 1(شھادة من قبیل ما ذكر في الفقرة 

استعمال المحررات المزورة : الفرع الخامس

298مادة 
من استعمل المحرر المزور مع –بحسب الاحوال –يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير 

. علمه بتزويره

استعمال المحررات الصحیحة الصادرة للغیر بدون حق : الفرع السادس

299مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین 

. تین كل من استعمل أو انتفع بغیر حق بمحرر صحیح صادر لغیرهالعقوب

اتلاف المحررات : الفرع السابع

300مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من اتلف أو افسد أو عیب أو –1

اي محرر ابطل بسوء نیة محررا موجودا أو مثبتا لدين أو تصرف في مال أو ابراء أو مخالصة أو
.يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكیة

. وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر آخر غیر ما ذكر في الفقرة المتقدمة–2

301مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل مستخدم في محل خاص اتلف أو 

ھمل تدوين قید ذي اھمیة في دفاتر أو اوراق أو افسد أو عیب أو ابطل أو دون قیدا مزورا أو ا
. سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش



احكام مشتركة: الفصل الرابع
302مادة 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من صنع أو حاز آلات أو ادوات أو اشیاء اخرى –1
وابع أو تزوير المحررات بقصد مما يستعمل في تقلید أو تزوير الاختام أو السندات أو الط

.استعمالھا لغرض من الاغراض المذكورة
ويعاقب بالعقوبات ذاتھا كل من صنع أو حاز مسكة نقود أو مقراضا أو آلات أو ادوات أو اشیاء –2

. اخرى مما يستعمل في تقلید أو تزيیف أو تزوير العملة أو اوراق النقد أو السندات المالیة

303مادة 
العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقلید أو تزوير الاختام أو السندات أو الطوابع أو يعفى من

تزيیف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالیة وتزوير المحررات الرسمیة اذا اخبر بھا 
السلطات العامة قبل تمامھا وقبل قیام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبھا وعرفھا 

.یھا الآخرينبفاعل
اما اذا حصل الاخبار بعد قیام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد 

.سھل القبض على اولئك الجناة
ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقلید أو التزيیف أو التزوير المذكورة 

.استعمالھا وقبل الشروع في البحث عن مرتكبیھافي ھذا الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل
الفصل الخامس

الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالیة للدولة 

304مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین 

فقة أو مزاعم كاذبة وھو يعلم بتلفیقھا العقوبتین كل من اذاع بطريقة من طرق العلانیة وقائع مل
أو بكذبھا وكان من شأن ذلك احداث ھبوط في اوراق النقد الوطني أو اضعاف الثقة في نقد 

.الدولة أو سنداتھا أو اية سندات اخرى ذات علاقة بالاقتصاد الوطني أو الثقة المالیة العامة
ین اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكب وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو احدى ھاتین العقوبت

.الجريمة موظف أو مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد أو السندات المشار الیھا
فاذا اجتمع ھذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف أو المكلف بالخدمة العامة السجن 

. مدة لا تزيد على سبع سنوات

305مادة 
ى سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل

العقوبتین كل من حرض باحدى طرق العلانیة على سحب الاموال المودعة في المصارف أو 
الصناديق العامة أو على بیع سندات الدولة وغیرھا من السندات العامة أو على الامساك عن 

.شرائھا
حدى ھاتین العقوبتین اذا ارتكب الجريمة موظف أو مكلف وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو ا

. بخدمة عامة له صلة بتداول النقد أو السندات المشار الیھا

306مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية 

.كانت أو ورقیةعملة وطنیة صحیحة متداولة قانونا بقیمتھا الاسمیة معدنیة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتین والغرامة التي تزيد على مائتي دينار أو احدى 

ھاتین العقوبتین اذا ارتكب الجريمة موظف أو مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة 
. المذكورة

الباب السادس
الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة

الرشوة : الفصل الاول 



307مادة 
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغیره عطیة أو منفعة أو میزة أو –1

وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظیفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظیفة 
أو يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین أو بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب

.اعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا حصل الطلب أو القبول –2

أو الاخذ بعد اداء العمل أو الامتناع عنه أو بعد الاخلال بواجبات الوظیفة بقصد المكافأة على ما 
. وقع من ذلك

308ادة م
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغیره عطیة أو منفعة أو وعدا بشيء 

من ذلك لاداء العمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظیفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده 
خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس والغرامة على ان لا تقل عما 

. أو اعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينارطلب

309مادة 
تسري احكام المادتین السابقتین ولو كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القیام 

. بالعمل أو عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظیفته

310مادة 
بأن يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شیئا مما نص كل من اعطى أو قدم أو عرض أو وعد 

.عد راشیا) 308(علیه في المادة 
. ويعاقب الراشي والوسیط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي

311مادة 
يعفى الراشي أو الوسیط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائیة أو الادارية بالجريمة أو 

.مة بالدعوىاعترف بھا قبل اتصال المحك
ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ أو الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتھاء 

. المحاكمة فیھا

312مادة 
:يعاقب بالحبس

كل من طلب أو اخذ عطیة أو منفعة أو میزة يزعم انھا رشوة لموظف أو مكلف بخدمة عامة –1
.وھو ينوي الاحتفاظ بھا لنفسه

ص اخذ العطیة أو المنفعة أو المیزة أو قبل شیئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم كل شخ–2
يكن الموظف أو المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عینه أو قد علم به ما لم يكن 

. وسیطا في الرشوة

313مادة 
تقبل يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم 

. منه

314مادة 
يحكم فضلا عن العقوبات المبینة في مواد ھذا الفصل بمصادرة العطیة التي قبلھا الموظف أو 

. المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت علیه

315مادة 
يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو اخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة 



.في حیازتهلحق أو غیر ذلك مما وجد 
316مادة 

يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظیفته فاستولى بغیر حق على مال 
أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غیر ذلك مملوك للدولة أو لاحدى المؤسسات أو الھیئات التي 

.تسھم الدولة في مالھا بنصیب ما أو سھل ذلك لغیره
تزيد على عشر سنین اذا كان المال أو المتاع أو الورقة أو غیره وتكون العقوبة السجن مدة لا 

. مملوكا لغیر من ذكر في الفقرة المتقدمة

317مادة 
تقل قیمته عن خمسة دنانیر جاز للمحكمة ) 316و315(اذا كان موضوع الجريمة في المادتین 

. ذكورتینان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتین الم

318مادة 
يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عھدت الیه المحافظة على مصلحة للجھة 

التي يعمل فیھا في صفقة أو قضیة فاضر بسوء نیة أو تسبب بالاضرار لھذه المصلحة لیحصل 
. على منفعة لنفسه أو لغیره

319مادة 
بس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین أو بالح

انتفع مباشرة أو بالواسطة من الاشغال أو المقاولات أو التعھدات التي له شأن في اعدادھا أو 
.احالتھا أو تنفیذھا أو الاشراف علیھا

. ويعاقب بالعقوبة ذاتھا اذا حصل على عمولة لنفسه أو لغیره بشأن من الشؤون المتقدمة

320مادة 
مدة لا تزيد على عشر سنین أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة له يعاقب بالسجن

شأن في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظیفته احتجز لنفسه كل أو بعض ما يستحقه 
العمال الذين استخدمھم من اجور ونحوھا أو استخدم عمالا سخرة واخذ اجورھم لنفسه أو 

ھمیین أو حقیقیین لم يقوموا باي عمل في الاشغال قید في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص و
المذكورة واستولى على اجورھم لنفسه أو اعطاھا لھؤلاء الاشخاص مع احتسابھا على 

. الحكومة

321مادة 
يحكم فضلا عن العقوبات المبینة في مواد ھذا الفصل برد ما اختلسه الجاني أو استولى علیه 

. من مال أو قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح

تجاوز الموظفین حدود وظائفھم : الفصل الثالث

322مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة

.قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غیر الاحوال التي ينص علیھا القانون
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنین أو الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص 

تزيا بدون حق بزي رسمي أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز امرا مزورا مدعیا صدوره من سلطة 
. تملك حق اصداره

323مادة 
ب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عاقب أو امر بعقاب محكوم علیه باشد من يعاق

العقوبة المحكوم بھا علیه طبقا للقانون أو بعقوبة لم يحكم بھا علیه مع علمه بمخالفة عمله 
. للقانون



324مادة 
جون يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عھد الیه ادارة أو حراسة المواقف أو الس

أو غیرھا من المنشآت المعدة لتنفیذ العقوبات أو التدابیر الاحترازية قبل شخصا بغیر امر من 
سلطة مختصة أو امتنع عن تنفیذ امر صادر باطلاق سراحه أو استبقائه الى ما بعد الاجل 

. المحدد لتوقیفه أو حجزه أو حبسه

325مادة 
خدم اشخاصا سخرة في اعمال غیر يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة است

متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا أو نظاما أو في اعمال المنفعة العامة التي دعت الیھا 
وذلك . أو اوجب على الناس عملا في غیر الاحوال التي يجیز فیھا القانون ذلك. حالة الضرورة

. بغیر حقفضلا عن الحكم علیه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمھم 

326مادة 
:يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین

كل موظف أو مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظیفته منزل احد الاشخاص أو احد 
ملحقاته بغیر رضا صاحب الشأن أو حمل غیره على الدخول وذلك في غیر الاحوال التي يجیز 

.جراءات المقررة فیهفیھا القانون ذلك أو دون مراعاة الا
ويعاقب بالعقوبة ذاتھا كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اجرى تفتیش شخص أو منزل أو محل 

بغیر رضا صاحب الشأن أو حمل غیره على التفتیش وذلك في غیر الاحوال التي يجیز فیھا 
. القانون ذلك أو دون مراعاة الاجراءات المقررة فیه

327مادة 
تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار أو يعاقب بالحبس مدة لا

باحدى ھاتین العقوبتین كل موظف أو مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى 
وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن ھذا . وظیفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به

.الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة
ب بالعقوبة ذاتھا كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة أو عمل وكذلك وكیله أو اي عامل ويعاق

.لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة أو العمل وكان يتحتم علیه كتمانه
328مادة 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو 
ئر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو اتلف أو مستخدم في دوا

اخفى رسالة أو برقیة اودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سھل لغیره ذلك أو افشى سرا 
.تضمنته الرسالة أو البرقیة

. ويعاقب بالعقوبة ذاتھا من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونیة أو سھل لغیره ذلك

329مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل موظف أو مكلف بخدمة امة استغل –1

وظیفته في وقف أو تعطیل تنفیذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانین والانظمة أو اي 
و حكم أو امر صادر من احدى المحاكم أو اية سلطة عامة مختصة أو في تأخیر تحصیل الاموال أ

.الرسوم ونحوھا المقررة قانونا
يعاقب بالعقوبة ذاتھا كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفیذ حكم أو امر صادر –2

من احدى المحاكم أو من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانیة ايام من انذاره رسمیا 
. بالتنفیذ متى كان تنفیذ الحكم أو الامر داخلا في اختصاصه

330مادة 
يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع بغیر حق عن اداء عمل من اعمال 

وظیفته أو اخل عمدا بواجب من واجباتھا نتیجة لرجاء أو توصیة أو وساطة أو لاي سبب آخر 
. غیر مشروع



331مادة 
:يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین

ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظیفته أو امتنع عن اداء عمل كل موظف أو مكلف بخدمة عامة
من اعمالھا بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على 

. حساب الدولة

332مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

:العقوبتین
ف أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظیفته كل موظ

فاخل باعتباره أو شرفه أو احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص علیھا 
. القانون

333مادة 
يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو امر بتعذيب متھم أو شاھد 

بیر لحمله على الاعتراف بجريمة أو للادلاء باقوال أو معلومات بشأنھا أو لكتمان امر من أو خ
. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التھديد. الامور أو لاعطاء رأي معین بشأنھا

334مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل 

ة وظیفته فاشترى عقارا أو منقولا قھرا عن مالكه أو استولى علیه أو على منفعة أو اي سلط
حق آخر للغیر بغیر حق أو اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه أو لشخص آخر أو 

.على تمكینه من الانتفاع به بأي وجه من الوجوه
فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ويحكم برد الشيء المغتصب أو قیمته ان لم يوجد عینا 

. ضرر من الجريمة اذا كان له داع

335مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة 

استغل وظیفته فاستولى بغیر حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غیر ذلك مما وجد 
. ل ذلك لغیره ولم يكن ذلك بنیة التملكبحیازته بسبب وظیفته أو سھ

336مادة 
:يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین–1

كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش أو باية وسیلة اخرى غیر مشروعة بحرية أو 
تسھم سلامة المزايدات أو المناقصات المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات التي 

.الحكومة بمالھا بنصیب أو التي تجريھا الدوائر الرسمیة أو شبه الرسمیة
ويعاقب بالعقوبة ذاتھا من ارتكب الفعل المنصوص علیه في الفقرة المتقدمة من غیر –2

.الموظفین أو المكلفین بخدمة عامة
. ويحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص علیه في ھذه المادة–3

337مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین 

:العقوبتین
كل موظف ممنوع بمقتضى وظیفته من الاشتغال بالتجارة واتجر في غیر ثمار أو محصول املاكه 

. لايتهأو املاك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته أو و

338مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین 



:العقوبتین
كل موظف أو مستخدم في دائرة رسمیة أو شبه رسمیة استغل سلطة وظیفته فاخذ لنفسه 

الحكم علیه برد أو لغیره من احد الناس بغیر رضائه شیئا بدون ثمن أو بثمن بخس فضلا عن 
. ان لم تكن موجودة على حالتھا الاصلیة. الاشیاء التي اخذھا أو دفع ثمنھا كاملا

339مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة 

ما يزيد وكل ملتزم للعوائد أو الاجور أو نحوھا طلب أو اخذ أو امر بتحصیل ما لیس مستحقا أو 
.ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق. على المستحق مع علمه بذلك

340مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة 

احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتصل بھا بحكم وظیفته أو باموال 
.بھا الیهالاشخاص المعھود

341مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف أو 

مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسیم في الحاق ضرر جسیم باموال أو مصالح الجھة 
یه ان كان التي يعمل بھا أو يتصل بھا بحكم وظیفته أو باموال أو مصالح الاشخاص المعھود ال

ذلك ناشئا عن اھمال جسیم باداء وظیفته أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال 
لسنة 8بموجب قانون التعديل التاسع المرقم 341عدلت المادة (جسیم بواجبات وظیفته 

1984.(

الباب السابع
الجرائم ذات الخطر العام

الحريق والمفرقعات: الفصل الاول

342مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال –1

منقول أو غیر منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حیاة الناس أو اموالھم 
.للخطر

:وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالیة–2
أو مستودع للذخائر أو الاسلحة أو ملحقاته أو في مخزن عسكري أو معدات مصنع –أ 

.عسكرية
.منجم أو بئر للنفط–ب 
.مستودع للوقود أو المواد القابلة للالتھاب أو المفرقعات–ج 
.محطة للقوة الكھربائیة أو المائیة أو الذرية–د 

ھا شخص أو في عربة من ضمن محطة للسكك الحديدية أو ماكنة قطار أو في عربة فی–ھـ 
.قطار فیه اشخاص أو في مطار أو في طائرة أو في حوض للسفن أو في سفینة

.مبنى مسكون أو محل اھل بجماعة من الناس–و 
.مبنى مشغول من دائرة رسمیة أو شبه رسمیة أو مؤسسة عامة أو ذات نفع عام–ز 
الجريمة تیسیر ارتكاب جناية أو جنحة أو وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من –3

طمس آثارھا أو اذا عطل الفاعل الات الاطفاء أو وسائله أو افضى الحريق الى عاھة مستديمة 
.أو كان اشعال النار باستعمال مفرقعات أو متفجرات

.وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان–4

343مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل من تسبب بخطئه في احداث –1

حريق في مال منقول أو غیر منقول اذا كان من شأن ذلك تعريض حیاة الناس أو اموالھم 



.للخطر
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا نشأ عن الحريق –2

.رر جسیم بالاموالتعطیل مرفق عام أو ض
.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنین اذا نشأ عن الجريمة موت انسان–3

344مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس والغرامة كل من صنع أو استورد أو 

جرات ويعتبر في حكم حاز أو احرز دون اجازة أو خلافا للغرض المبین في الاجازة مفرقعات أو متف
المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركیبھا ويصدر بتحديدھا قرار من الوزير المختص 

ينشر في الجريدة الرسمیة وكذلك الاجھزة والآلات والادوات التي تستخدم في صنعھا أو في 
.تفجیرھا

345مادة 
أو شرع في استعمال يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل 
فاذا ترتب على . المفرقعات أو المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حیاة الناس للخطر

استعمال المفرقعات أو المتفجرات ضرر جسیم بالاشخاص أو ترتب علیه موت انسان كانت 
.العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت

346مادة 
ن استعمل عمدا أو شرع في استعمال يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین كل م

.المفرقعات أو المتفجرات استعمالا عرض أو كان من شأنه تعريض اموال الناس للخطر
.وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسیما بتلك الاموال

347مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین كل من استعمل المفرقعات أو المتفجرات 

.حقیق غرض غیر مشروع في غیر الاحوال المتقدمةلت

348مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو 
متفجرات أو مواد قابلة للالتھاب في وسیلة من وسائل النقل البرية أو المائیة أو الجوية أو في 

.ا للانظمة والتعلیمات المرعیةالرسائل أو الطرود البريدية خلاف
الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامة: الفصل الثاني

349مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شأنه 

.تعريض حیاة الناس أو اموالھم للخطر أو شرع في ذلك
.الغرق الى موت انسانوتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا افضى

.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا نشأ عن الغرق ضرر جسیم بالاموال

350مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل من تسبب بخطئه في احداث –1

.غرق اذا كان من شأن ذلك تعريض حیاة الناس أو اموالھم للخطر
ة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا نشأ عن الغرق تعطیل وتكون العقوب–2

.مرفق عام أو ضرر جسیم بالاموال
.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنین اذا نشأ عن الجريمة موت انسان–3

351مادة 
طر بوضعه يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من عرض عمدا حیاة الناس أو سلامتھم للخ–1



مواد أو جراثیم أو اي شيء آخر من شأنھا ان يتسبب عنھا الموت أو ضرر جسیم بالصحة 
العامة في بئر أو خزان میاه أو مستودع عام أو اي شيء آخر معد لاستعمال الجمھور، وتكون 

.العقوبة الاعدام اذا نشأ عن ذلك موت انسان
عقوبتین كل من تسبب بخطئه في احداث ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین ال–2

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر ). 1(جريمة من الجرائم المبینة في الفقرة 
.سنین اذا نشأ عن ذلك موت انسان

352مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

اه بئر عامة أو خزان میاه أو اي مستودع عام للمیاه أو اي شيء آخر العقوبتین كل من افسد می
من قبیل ذلك معد لاستعمال الجمھور بحیث جعلھا اقل صلاحیة للغرض الذي تستعمل من 

.اجله أو تسبب بخطئه في ذلك

353مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من احدث كسرا أو اتلافا أو –1

نحو ذلك في الآلات أو الانابیب أو الاجھزة الخاصة بمرفق المیاه أو الكھرباء أو الغاز أو غیرھا من 
شددت العقوبة المنصوص علیھا في (المرافق العامة اذا كان من شأن ذلك تعطیل المرفق 

الى السجن مدى الحیاة التي تنتھي بوفاته ولا يشملون بالمادة) 353(من المادة ) 1(الفقرة 
31جاء ذلك بموجب الامر رقم 1971لسنة 23من قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم ) 331(

الصادر عن السلطة الائتلافیة المؤقتة انظر نص 2003ايلول 13المؤرخ في 1الفقرة 4القسم 
).الامر المنشور في ھذا الكتاب

ترتب على ذلك تعطیل وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنین أو الحبس اذا
.المرفق فعلا

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من ھدم أو خرب أو اتلف أو –2
اضر المنشآت الصحیة الثابتة أو الوحدات الصحیة المتنقلة أو المواد أو الادوات الموجودة فیھا أو 

.عطل شیئا منھا أو جعلھا غیر صالحة للاستعمال
اقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین يع–3

).1(العقوبتین كل من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبینة في الفقرة 

الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة: الفصل الثالث

354مادة 
ية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية أو المائیة أو يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر بأ

.سلامة قطار أو سفینة أو طائرة أو اية وسیلة من وسائل النقل العام
وتكون . وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار أو غیره مما ذكر

.العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان

355مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل من احدث عمدا تخريبا أو اتلافا –1

.بطريق عام أو مطار أو جسر أو قنطرة أو سكة حديدية أو نھر أو قناة صالحین للملاحة
في وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات –2

.ارتكاب الجريمة
.وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة أو موت انسان–3

356مادة 
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین من تسبب بخطئه في حصول حادث 

ا أو تعريض لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائیة أو الجوية من شأنه تعطیل سیرھ
.الاشخاص الذين فیھا للخطر



وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشأ عن الجريمة كارثة أو موت 
.انسان

357مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى 

ا آخر على قطار أو سفینة أو طائرة أو اية ھاتین العقوبتین من القى عمدا حجرا أو مقذوف
.وسیلة من وسائل النقل العام بكیفیة يحتمل معھا ان ينشأ ضرر لاي شخص

وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الفعل جرح أو ايذاء شخص كان موجودا في القطار أو 
.السفینة أو الطائرة أو وسیلة النقل الاخرى

.الفعل موت انسانوتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن

358مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس والغرامة من عطل عمدا سیر وسیلة 

.من وسائل النقل العام البرية أو المائیة أو الجوية

359مادة 
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسیلة من وسائل النقل الخاص باية 

.تطريقة كان
.وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن ذلك موت انسان

احكام مشتركة : الفصل الرابع

360مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین 

العقوبتین من عطل عمدا باية صورة من الصور أو اخفى أو غیر مكان اي جھاز أو آلة أو غیر ذلك 
ما ھو معد لاطفاء الحريق أو انقاذ الغرقى أو الاسعاف أو لتوقي الكوارث وغیر ذلك من الحوادث م

. أو حال دون استعمال شيء من ذلك

جرائم الاعتداء على وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة: الفصل الخامس
361مادة 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من عطل عمدا وسیلة من وسائل 
الاتصال السلكیة أو اللاسلكیة المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو اتلف شیئا من اسلاكھا أو 

وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة باستعمال مواد . اجھزتھا أو حال عمدا دون اصلاحھا
. تفجرة اذا ارتكبت في وقت حرب أو فتنة أو ھیاجمفرقعة أو م

362مادة 
. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین

من تسبب بخطئه في تعطیل أو قطع أو اتلاف وسیلة من وسائل الاتصال السلكیة أو 
. اللاسلكیة المخصصة لمنفعة عامة

363مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

العقوبتین من تسبب عمدا في ازعاج غیره باساءة استعمال اجھزة الاتصال السلكیة أو 
. اللاسلكیة

الجرائم الماسة بسیر العمل : الفصل السادس

364مادة 
بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین و



العقوبتین كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن 
واجب من واجبات وظیفته أو عمله متى كان من شأن الترك أو الامتناع ان يجعل حیاة الناس أو 

يحدث اضطرابا أو فتنة بین الناس أو اذا صحتھم أو امنھم في خطر أو كان من شأن ذلك ان
.عطل مرفقا عاما

ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص أو اكثر وكانوا متفقین على ذلك أو –2
. مبتغین منه تحقیق غرض مشترك

365مادة 
حق يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین من اعتدى أو شرع في الاعتداء على

الموظفین أو المكلفین بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الارھاب أو التھديد 
. أو اية وسیلة اخرى غیر مشروعة

366مادة 
في غیر الحالة المبینة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا 

العنف أو الارھاب أو التھديد أو اية وسیلة اخرى غیر تزيد على مائة دينار من استعمال القوة أو
مشروعة ضد حق الغیر في العمل أو على حقه في ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام اي 

.شخص
ويطبق حكم ھذه المادة ولو استعمل ايا من الوسائل غیر المشروعة مع زوج الشخص المقصود 

. أو احد والديه أو اولاده

367مادة 
بالحبس من نزع عمدا احدى الآلات أو الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل أو كسرھا أو يعاقب 

.اتلفھا أو جعلھا غیر صالحة للاستعمال أو عطلھا بأية كیفیة كانت
.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنین اذا نشأ عن الجريمة كارثة أو موت انسان

لصحة العامة الجرائم المضرة با: الفصل السابع

368مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض 

.خطیر مضر بحیاة الافراد
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان أو اصابته بعاھة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة 

. ديمة حسب الاحواللجريمة الضرب المفضي الى الموت أو جريمة العاھة المست

369مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه 

.في انتشار مرض خطیر مضر بحیاة الافراد
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان أو اصابته بعاھة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة 

. الايذاء خطأ حسب الاحواللجريمة القتل خطأ أو جريمة 

الباب الثامن
الجرائم الاجتماعیة

الامتناع عن الاغاثة : الفصل الاول

370مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر وبغرامة لا تزيد على خمسین دينار أو باحدى –1

أو مكلف ھاتین العقوبتین كل من امتنع أو توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبھا موظف 
.بخدمة عامة مختص عند حصول حريق أو غرق أو كارثة اخرى

ويعاقب بالعقوبة ذاتھا من امتنع أو توانى بدون عذر عن اغاثة الملھوف في كارثة أو مجنى –2
. علیه في جريمة



371مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

بتین كل من كان مكلفا قانونا أو اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه أو شیخوخته العقو
. أو بسبب حالته الصحیة أو النفسیة أو العقلیة فامتنع بدون عذر عن القیام بواجبه

الجرائم التي تمس الشعور الديني : الفصل الثاني

372مادة 
.و بغرامة لا تزيد على ثلثمائة ديناريعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أ–1
.من اعتدى باحدى طرق العلانیة على معتقد لاحدى الطوائف الدينیة أو حقر من شعائرھا–1
من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفیة دينیة أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد –2

.منع أو تعطیل اقامة شيء من ذلك
وه أو دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفیة دينیة أو رمزا أو شیئا آخر من خرب أو اتلف أو ش–3

.له حرمة دينیة
من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينیة اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغیر من معناه أو –4

.اذا استخف بحكم من احكامه أو شيء من تعالیمه
.و تمجید أو احترام لدى طائفة دينیةمن اھان علنا رمزا أو شخصا ھو موضع تقديس أ–5
. من قلد علنا ناسكاً أو حفلا دينیا بقصد السخرية منه–6

انتھاك حرمة الموتى والقبور التشويش على الجنائز والمآتم : الفصل الثالث

373مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین 

وبتین من انتھك أو دنس حرمة قبر أو مقبرة أو نصب لمیت أو ھدم أو اتلف أو شوه عمدا العق
لسنة 207بموجب قانون التعديل الاول المرقم 374و373عدلت المادتان (شیئا من ذلك 

1970 .(

374مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى ھاتین 

واذا وقع . لعقوبتین من انتھك عمدا حرمة جثة أو جزء منھا أو رفات آدمیة أو حسر عنھا الكفنا
الفعل انتقاما من المیت أو تشھیرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات 

). 1970لسنة 207بموجب قانون التعديل الاول المرقم 374و373عدلت المادتان (

375مادة 
ب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من شوش عمدا على يعاق

.جنازة أو مأتم أو عطلھما بالعنف أو التھديد
الجرائم التي تمس الاسرة : الفصل الرابع

376مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع 

لانه لاي سبب من اسباب البطلان شرعا أو قانونا وكل من تولى اجراء ھذا العقد مع علمه ببط
.علمه بسبب بطلان الزواج

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنین اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب 
. البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة أو دخل بھا بناء على العقد الباطل

377مادة 
يعاقب بالحبس الزوجة الزانیة ومن زنا بھا ويفترض علم الجاني بقیام الزوجیة ما لم يثبت –1



.من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بھا
. ويعاقب بالعقوبة ذاتھا الزوج اذا زنا في منزل الزوجیة–2

378مادة 
اجراء فیھا الا بناء على شكوى لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجین أو اتخاذ أي –1

:ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالیة. الزوج الآخر
اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشھر على الیوم الذي اتصل فیه علم الشاكي –أ 

.بالجريمة
.اذا رضي الشاكي باستئناف الحیاة الزوجیة بالرغم من اتصال علمه بالجريمة–ب 
.زنا تم برضى الشاكياذا ثبت ان ال–ج 
يقصد بالزوج في حكم ھذه المادة من تتوافر فیه ھذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت –2

ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتھاء اربعة . عنه بعد ذلك
. اشھر بعد طلاقھا

379مادة 
اة الزوج الشاكي أو تنازله عن محاكمة الزوج تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوف–1

.الزاني أو برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نھائي في الدعوى
.ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانیة تنازلا منه عن محاكمة من زنا بھا

واذا توفي الشاكي يكون . ى زوجهوللزوج كذلك ان يمنع السیر في تنفیذ الحكم الصادر عل–2
. لكل من اولاده من الزوج المشكو أو الوصي علیھم ان يمنع السیر في تنفیذ الحكم

380مادة 
. كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على ھذا التحريض يعاقب بالحبس

ة للخطر وھجر الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجز: الفصل الخامس
العائلة 

381مادة 
يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العھد بالولادة عمن لھم سلطة شرعیة علیه أو اخفاه أو 

. ابدله بآخر أو نسبه زورا الى غیر والدته

382مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من كان متكفلا –1

طلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار أو حكم صادر من جھة القضاء بشأن بطفل و
.حضانته أو حفظه ولم يسلمه الیه

.ويسري ھذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين أو الجدين
يعاقب بالعقوبة ذاتھا اي من الوالدين أو الجدين اخذ بنفسه أو بواسطة غیره ولده الصغیر أو –2
. د ولده الصغیر ممن حكم له بحضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغیر حیلة أو اكراهول

383مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من –1

عرض للخطر سواء بنفسه أو بواسطة غیره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو 
.ية نفسه بسبب حالته الصحیة أو النفسیة أو العقلیةشخصا عاجزا عن حما

تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل أو العاجز في مكان خال من –2
فاذا . الناس أو وقعت من قبل احد من اصول المجنى علیه أو ممن ھو مكلف بحفظه أو رعايته

يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة نشأ عن ذلك عاھة بالمجنى علیه أو موته دون ان 
ويعاقب بالعقوبة –المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاھة أو الى الموت بحسب الاحوال 



ذاتھا اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغیر أو العاجز عمدا عن التغذية أو العناية التي تقتضي 
. بتقديمھاحالته مع التزام الجاني قانونا أو اتفاقا أو عرفا

384مادة 
من صدر علیه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه أو احد من اصوله أو فروعه أو لاي 

شخص آخر أو بادائه حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال 
ئة دينار أو الشھر التالي لاخباره بالتنفیذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على ما

.باحدى ھاتین العقوبتین
ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوى بتنازله عن 

شكواه أو بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل أو الاداء قد حصل بعد صدور حكم 
. في الدعوى، اوقف التنفیذ

385مادة 
تزيد على عشر سنین أو بالحبس من واقع احد محارمه أو لاط بھا يعاقب بالسجن مدة لا

ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى علیھا . برضاھا وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرھا
أو ازيلت بكارتھا أو اصیبت بمرض تناسلي نتیجة للفعل أو كان الجاني من المتولین تربیة 

ولا يجوز تحريك الدعوى عن ھذا الفعل أو . له سلطة علیھاالمجنى علیھا أو ملاحظتھا أو ممن
اتخاذ اي اجراء فیه الا بناء على شكوى من المجنى علیھا أو من اصولھا أو فروعھا أو اخوتھا أو 

.اخواتھا
جرائم السكر: الفصل السادس

386مادة 
اح للجمھور في يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانیر من وجد في طريق عام أو محل مب–1

.حالة سكر بین بأن فقد صوابه أو احدث شغبا أو ازعاجا للغیر
وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم علیه تكون العقوبة –2

وللمحكمة اذا ثبت . الحبس مدة لا تزيد على شھر أو الغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا
مدمن على السكر ان تأمر بدلا من العقوبة المنصوص علیھا في ھذه الفقرة لديھا ان العائد

بايداعه احد المصحات التي تنشأ لھذا الغرض أو احد المستشفیات الحكومیة لمدة ستة اشھر 
ولھا بناء على طلب الادعاء العام أو المحكوم علیه ان تفرج عنه قبل انقضاء ھذه المدة اذا تبین 

.صادر من المصح أو المستشفىشفاؤه بتقرير طبي

387مادة 
من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر أو قدم شرابا 

مسكرا لغیر غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على 
.عشرين دينارا

اطاه على غیر علم منه عوقب بالحبس فاذا كان قد خدع المجنى علیه في نوع الشراب فتع
.مدة لا تزيد على شھر واحد أو بغرامة لا تزيد على ثلاثین دينارا

388مادة 
كل صاحب حانة أو محل عام آخر وكل مستخدم فیه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره –1

ى ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر وبغرامة لا تزيد عل
.خمسین دينارا

كل صاحب حانة أو محل عام آخر وكل مستخدم فیه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه أو –2
للمادة ) 2(اضیفت الفقرة (اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانیر 

).1980لسنة ) 80(بموجب قانون التعديل المرقم ) 388(

لعب القمار: الفصل السابع



389مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین –1

وكذلك كل من نظم العابا . العقوبتین كل من فتح أو ادار محلا لألعاب القمار واعده لدخول الناس
.غرضمن ھذا القبیل في محل عام أو محل مفتوح للجمھور أو في محل أو منزل اعد لھذا ال

.ويعاقب بالعقوبة ذاتھا صیارفة المحل–2
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شھر أو بغرامة لا تزيد على خمسین دينارا من وجد –3

).1(يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة 
.تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتھا–4
.ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنةوللمحكمة ان تحكم–5

التسول: الفصل الثامن
390مادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شھر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان –1
له مورد مشروع يتعیش منه أو كان يستطیع بعمله الحصول على ھذا المورد وجد متسولا في 

. العامة أو دخل دون اذن منزلا أو محلا ملحقا به لغرض التسولالطريق العام أو في المحلات
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشھر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح أو عاھة أو 

استعمل اية وسیلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمھور أو كشف عن جرح أو 
.عاھة أو الح في الاستجداء

كان مرتكب ھذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولیة واذا –2
.الاحداث في حالة ارتكاب المخالفة

391مادة 
يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة ان 

را على العمل أو بايداعه ملجأ أو تأمر بايداعه مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغیل ان كان قاد
. دارا للعجزة أو مؤسسة خیرية معترفا بھا اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه

.متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكناَ◌ً 

392مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشھر وبغرامة لا تزيد على خمسین دينارا أو باحدى 

وتكون . العقوبتین كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسولھاتین
العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار أو احدى 

.ھاتین العقوبتین اذا كان الجاني ولیا أو وصیا أو مكلفا برعاية أو ملاحظة ذلك الشخص
الباب التاسع

ئم المخلة بالاخلاق والآداب العامةالجرا
الاغتصاب واللواط وھتك العرض: الفصل الاول

393مادة 
يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع انثى بغیر رضاھا أو لاط بذكر أو انثى بغیر –1

91بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المرقم ) 393(من المادة ) 1(عدلت الفقرة (رضاه أو رضاھا 
).28/1/1985في 3030المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 21/1/1985في 

:يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالیة–2
.اذا كان من وقعت علیه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة–أ 

ان من المتولین تربیته أو اذا كان الجاني من اقارب المجنى علیه الى الدرجة الثالثة أو ك–ب 
.ملاحظته أو ممن له سلطة علیه أو كان خادما عنده أو عند احد ممن تقدم ذكرھم

اذا كان الفاعل من الموظفین أو المكلفین بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الاطباء –ج 
.واستغل مركزه أو مھنته أو الثقة به

تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى علیه اذا ساھم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر –ز 
.أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل



.اذا اصیب المجنى علیه بمرض تناسلي نتیجة ارتكاب الفعل–ھـ 
.اذا حملت المجنى علیھا أو ازالت بكارتھا نتیجة الفعل–و 
.واذا افضى الفعل الى موت المجنى علیه كانت العقوبة السجن المؤبد–3
صدر قرار (اذا كانت المجنى علیھا بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لھا بتعويض مناسب و–4

عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى 11/4/1978في 488مجلس قیادة الثورة برقم 
الدرجة الثالثة بدون رضاھا، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى 

ويذكر ان سلطة الائتلاف . انظر بقیة تفاصیل القرار.. حملھا أو ازالة بكارتھاموتھا، أو ادى الى
10المؤرخ في 3القسم 7المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرھا المرقم 

وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب . انظر تفاصیل الامر2003حزيران 
انظر تفاصیل .. سجن مدى الحیاة والتي لا تنتھي الا بوفاة المجرموالاعتداء الجنسي الى ال

الصادر عن سلطة الائتلاف 2003/ ايلول / 17المؤرخ في ) 1(الفقرة 31التعديل في الامر رقم 
عن الحكومة العراقیة المؤقتة اعادة بموجبه العمل 2004لسنة 3ثم صدر امر برقم . المؤقتة

)انظر تفاصیل الامر2004لسنة3بعقوبة الاعدام رقم 

394مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من واقع في غیر حالة الزواج –1

انثى برضاھا أو لاط بذكر أو انثى برضاه أو رضاھا اذا كان من وقعت علیه الجريمة قد اتم 
.الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة

ة السجن مدة لا تزيد على عشر سنین اذا كان من وقعت علیه الجريمة دون وتكون العقوب
.الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر

من ) 2(يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص علیھا في الفقرة –2
.393المادة 

.بواذا كانت المجنى علیه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناس–3

395مادة 
من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعھا ثم رفض بعد ذلك الزواج بھا 

.يعاقب بالحبس

396مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من اعتدى بالقوة أو التھديد أو –1

.ذكرا أو انثى أو شرع في ذلكبالحیلة أو بأي وجه آخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص
فاذا كان من وقعت علیه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة أو كان مرتكبھا –2

تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر 393من المادة ) 2(ممن اشیر الیھم في الفقرة 
س عشرة سنة الى السجن لمدة خم396شددت العقوبة المنصوص علیھا في المادة (سنین 

الصادر عن المدير الاداري 2003ايلول 13المؤرخ في 2الفقرة 3القسم 31بموجب الامر رقم 
).لسلطة الائتلاف المؤقتة

397مادة 
يعاقب بالحبس من اعتدى بغیر قوة أو تھديد أو حیلة على عرض شخص ذكرا أو انثى ولم يتم 

.الثامنة عشرة من عمره
تكون العقوبة السجن 393من المادة ) 2(ممن اشیر الیھم في الفقرة فاذا كان مرتكب الجريمة 

.مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس

398مادة 
اذا عقد زواج صحیح بین مرتكب احدى الجرائم الواردة في ھذا الفصل وبین المجنى علیھا اوقف 

في الدعوى اوقف تحريك الدعوى والتحقیق فیھا والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم
.تنفیذ الحكم

اذا انتھى الزواج بطلاق صادر من الزوج –حسب الاحوال –وتستأنف اجراءات الدعوى أو التنفیذ 



بغیر سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطأ الزوج أو سوء تصرفه 
ام وللمتھم وللمجنى ويكون للادعاء الع. وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات

علیھا ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقیق والاجراءات وتنفیذ الحكم أو طلب 
.حسب الاحوال–استئناف سیرھا أو تنفیذ الحكم 

التحريض على الفسق والفجور : الفصل الثاني

399مادة 
شرة سنة كاملة يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا أو انثى لم يبلغ عمر احدھما ثماني ع

.على الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة أو سھل لھما سبیل ذلك
أو قصد الربح من فعله أو 393من المادة ) ب(واذا كان الجاني ممن نص علیه في الفقرة 

. تقاضي اجرا علیه فیعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین أو بالحبس

الفعل الفاضح المخل بالحیاء : الفصل الثالث

400مادة 
من ارتكب مع شخص، ذكرا أو انثى، فعلا مخلا بالحیاء بغیر رضاه أو رضاھا يعاقب بالحبس مدة 

. لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین

401مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر وبغرامة لا تزيد على خمسین دينارا أو باحدى

. ھاتین العقوبتین من اتى علانیة عملا مخلا بالحیاء

402مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشھر وبغرامة لا تزيد على ثلاثین دينارا أو باحدى ھاتین 

:العقوبتین
.من طلب امورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان أو انثى–أ 

.فعال أو اشارات على وجه يخدش حیاءھامن تعرض لانثى في محل عام بأقوال أو ا–ب 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشھر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار –2

اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلھا خلال 
. سنة من تاريخ الحكم السابق

403مادة 
تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین يعاقب بالحبس مدة لا

العقوبتین كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو احرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا 
أو مطبوعات أو كتابات اخرى أو رسوما أو صورا أو افلاما أو رموزا أو غیر ذلك من الاشیاء اذا كانت 

.حیاء أو الآداب العامةمخلة بال
ويعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من اعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على انظار الجمھور أو باعه أو 

وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسیلة . اجره أو عرضه للبیع أو الايجار ولو في غیر علانیة
.كانت

. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق

404مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جھر بأغان أو 

.اقوال فاحشة أو مخلة بالحیاء بنفسه أو بواسطة جھاز آلي وكان ذلك في محل عام
الكتاب الثالث

الجرائم الواقعة على الاشخاص
الباب الاول



لامة بدنهالجرائم الماسة بحیاة الانسان وس
القتل العمد : الفصل الاول

405مادة 
. من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت

406مادة 
:يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالیة–1
.اذا كان القتل مع سبق الاصرار أو الترصد–أ 

.أو متفجرةاذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة –ب 
اذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل اجر، أو اذا استعمل الجاني طرقا وحشیة في ارتكاب –ج 

.الفعل
.اذا كان المقتول من اصول القاتل–د 

اذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظیفته أو خدمته أو بسبب –ھـ 
.ذلك

.فاكثر فتم ذلك بفعل واحداذا قصد الجاني قتل شخصین –و 
.اذا اقترن القتل عمدا بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فیه–ز 
اذا ارتكب القتل تمھیدا لارتكاب جناية أو جنحة معاقب علیھا بالحبس مدة لا تقل على –ح 

رار أو التخلص من سنة أو تسھیلا لارتكابھا أو تنفیذا لھا أو تمكینا لمرتكبھا أو شريكه على الف
.العقاب

اذا كان الجاني محكوما علیه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل –ط 
.عمدي أو شرع فیه خلال مدة تنفیذ العقوبة

:وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد في الاحوال التالیة–2
.شخص فأكثراذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل–أ 

.اذا مثل الجاني بجثة المجنى علیه بعد موته–ب 
ط –1( اذا كان الجاني محكوما علیه بالسجن المؤبد في غیر الحالة المذكورة في الفقرة –ج 
. من ھذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفیذ العقوبة) 

407مادة 
بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین أو

. طفلھا حديث العھد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا

408مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده باية وسیلة –1

.على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك
.ا لم يتم الانتحار ولكن شرع فیهوتكون العقوبة الحبس اذ

اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو كان ناقص الادراك أو الارادة عد ذلك –2
اذا كان –بحسب الاحوال –ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فیه . ظرفا مشددا

.المنتحر فاقد الادراك أو الارادة
. في الانتحارلا عقاب على من شرع–3

409مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو احد محارمه في حالة تلبسھا 

بالزنا أو وجودھا في فراش واحد مع شريكھا فقتلھما في الحال أو قتل احدھما أو اعتدى 
.علیھما أو على احدھما اعتداء افضى الى الموت أو الى عاھة مستديمة

جوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفید من ھذا العذر ولا تطبق ضده احكام ولا ي
. الظروف المشددة



الضرب المفضي الى الموت والقتل خطأ : الفصل الثاني

410مادة 
من اعتدى عمدا على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو باعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل 

م يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد آخر مخالف للقانون ول
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت . على خمس عشرة سنة

الجريمة مع سبق الاصرار أو كان المجني علیه من اصول الجاني أو كان موظفا أو مكلفا بخدمة 
. دية وظیفته أو خدمته أو بسبب ذلكعامة ووقع الاعتداء علیه اثناء تأ

411مادة 
من قتل شخصا خطأ أو تسبب في قتله من غیر عمد بأن كان ذلك ناشئا عن اھمال أو –1

رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتیاط أو عدم مراعاة القوانین والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس 
.والغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین

قوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على وتكون الع–2
اذا وقعت الجريمة نتیجة اخلال الجاني اخلالا جسیما . خمسمائة أو باحدى ھاتین العقوبتین

بما تفرضه، علیه اصول وظیفته أو مھنته أو حرفته أو كان تحت تأثیر مسكر أو مخدر وقت ارتكاب 
م عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علیه الجريمة أو عن الخطأ الذي نج

.طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة –3

تكون فاذا توافر مع ذلك ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة . اشخاص أو اكثر
.العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات

الجرح والضرب والايذاء العمد : الفصل الثالث

412مادة 
من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو باعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي –1

زيد على فعل آخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاھة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا ت
.خمس عشرة سنة

وتتوفر العاھة المستديمة اذا نشأ عن الفعل قطع أو انفصال عضو من اعضاء الجسم أو بتر جزء 
منه أو فقد منفعته أو نقصھا أو جنون أو عاھة في العقل أو تعطیل احدى الحواس تعطیلا كلیا أو 

.الحیاةجزئیا بصورة دائمة أو تشويه جسیم لا يرجى زواله أو خطر حال على 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا نشأت عن الفعل –2

. عاھة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثھا

413مادة 
من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف –1

بس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على للقانون فسبب له أذى أو مرضا يعاقب بالح
.مائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة –2
.دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین

.اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم–أ 
ى أو مرض اعجز المجنى علیه عن القیام بأشغاله المعتادة مدة اذا نشأ عن الاعتداء اذ–ب 

.تزيد على عشرين يوما
وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري أو آلة معدة لغرض الايذاء أو –3

. مادة محرقة أو آكلة أو ضارة

414مادة 
احدى الحالات التالیة عد ذلك ظرفا 413و412اذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتین 

:مشددا



.وقوع الفعل مع سبق الاصرار–1
.وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة اشخاص فاكثر اتفقوا على الاعتداء–2
.اذا كان المجنى علیه من اصول الجاني–3
و خدمته أو بسبب اذا ارتكب الاعتداء ضد موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظیفته أ–4

.ذلك
اذا ارتكب الاعتداء تمھیدا لارتكاب جناية أو جنحة معاقب علیھا بالحبس مدة لا تقل عن –5

سنة أو تسھیلا لارتكابھا أو تنفیذا لھا أو تمكینا لمرتكبھا أو شريكه على الفرار أو التخلص من 
. العقاب

415مادة 
اثرا بجسم المجنى علیه يعاقب بالحبس مدة لا كل من وقع منه اعتداء أو ايذاء خفیف لم يترك

. تزيد على ثلاثة اشھر وبغرامة لا تزيد على ثلاثین دينارا أو باحدى ھاتین العقوبتین

416مادة 
كل من احدث بخطئه اذى أو مرضا بآخر بأن كان ذلك ناشئا عن اھمال أو رعونة أو عدم –1

ن والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على انتباه أو عدم احتیاط أو عدم مراعاة القوانی
.ستة اشھر وبغرامة لا تزيد على خمسین دينارا أو باحدى ھاتین العقوبتین

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتین اذا نشأ عن الجريمة عاھة مستديمة أو –2
ظیفته أو مھنته أو حرفته أو وقعت نتیجة اخلال الجاني اخلالا جسیما بما تفرضه علیه اصول و

كان تحت تأثیر مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث 
عن مساعدة من وقعت علیه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك أو ادى 

. الخطأ الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر

الاجھاض: الفصل الرابع
417مادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین –1
.العقوبتین كل امرأة اجھضت نفسھا باية وسیلة كانت أو مكنت غیرھا من ذلك برضاھا

واذا افضى الاجھاض أو الوسیلة التي . ويعاقب بالعقوبة ذاتھا من اجھضھا عمدا برضاھا–2
ولو لم يتم الاجھاض الى موت المجنى علیھا فتكون العقوبة الحبس مدة استعملت في احداثه 

.لا تزيد على سبع سنوات
.ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبیبا أو صیدلیا أو كیمیائیا أو قابلة أو احد معاونیھم–3
. ويعد ظرفا قضائیا مخففا اجھاض المرأة نفسھا اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا–4

. وكذلك الامر في ھذه الحالة بالنسبة لمن اجھضھا من اقربائھا الى الدرجة الثانیة

418مادة 
.يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین من اجھض عمدا امرأة بدون رضاھا–1
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجھاض أو –2

.في احداثه ولو لم يتم الاجھاض الى موت المجني علیھاالوسیلة التي استعملت 
. ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبیبا أو صیدلیا أو كیمیائیا أو قابلة أو احد معاونیھم–3

. وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مھنته أو عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات

419مادة 
شد ينص علیھا القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على مع عدم الاخلال بأية عقوبة ا

امرأة حبلى مع علمه بحملھا بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو باعطاء مادة ضارة أو ارتكاب فعل 
.آخر مخالف للقانون دون ان يقصد اجھاضھا وتسبب عن ذلك اجھاضھا

اخفاء جثة قتیل: الفصل الخامس



420مادة 
أو دفنھا دون اخبار السلطة المختصة وقبل الكشف علیھا وتحقیق كل من اخفى جثة قتیل

حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار 
.أو باحدى ھاتین العقوبتین

الباب الثاني
الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته

م وحجزھمالقبض على الاشخاص وخطفھ: الفصل الاول

421مادة 
يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته باية وسیلة كانت بدون امر 

وشددت العقوبة (من سلطة مختصة في غیر الاحوال التي تصرح فیھا القوانین والانظمة بذلك 
قوبة الى السجن مدى الحیاة والتي لا تنتھي الع) 423و42و421(المنصوص علیھا في المواد 

2القسم 31الا بموت المحكوم علیه بموجب الامر الصادر عن السلطة الائتلافیة المؤقتة رقم 
)انظر تفاصیل الامر2003ايلول 13والمؤرخ في 

:خمس عشرة سنة في الاحوال الآتیة) 15(وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 
الحكومة أو حمل علامة رسمیة اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي–أ 

ممیزة لھم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو ابرز امرا مزورا بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعیا 
.صدوره من سلطة مختصة

.اذا صحب الفعل تھديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي–ب 
اذا وقع الفعل من شخصین أو اكثر أو من شخص يحمل سلاحا ظاھرا–ج 
.خمسة عشر يوما) 15(زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على اذا–د 

اذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجنى علیه أو الانتقام منه أو –ھـ 
.من غیره

اذا وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظیفته أو خدمته أو بسبب –و 
.ذلك

422مادة 
من خطف بنفسه أو بواسطة غیره بغیر اكراه أو حیلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة 
.لا تزيد على عشر سنین اذا كان ذكرا

وف التشديد المبینة في المادة واذا وقع الخطف بطريق الاكراه أو الحیلة أو توافرت فیه احد ظر
تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة 421

.سنة اذا كان ذكرا

423مادة 
من خطف بنفسه أو بواسطة غیره بطريق الاكراه أو الحیلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر 

.ةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سن
واذا صحب الخطف وقاع المجنى علیھا أو الشروع فیه فتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد 

المنشور بالوقائع 19/3/1981في 330عدلت العبارة بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المرقم (
).6/4/1981في 2824العراقیة رقم 

424مادة 
من ) ب(أو التعذيب المبین في الفقرة ) 423و422(اذا افضى الاكراه المبین في المادتین 

.الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد421المادة 



425مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من اعار محلا للحبس أو الحجز غیر 

.الجائزين قانونا مع علمه بذلك

426مادة 
اذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان واربعین ساعة من وقت اذا لم يحدث الخاطف –1

الخطف في مكان امین يسھل علیه الرجوع منه الى اھله تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد 
.على سنة

ويعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة من ھذا الفصل –2
اعلمھا بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافھا له وارشد عن ھذا اذا تقدم مختارا الى السلطات و

علق (المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك انقاذ المخطوف والقبض على الجناة 
المؤرخ 2القسم 31، بموجب الامر رقم )427(والمادة ) 426(من المادة 2و1بالعمل بالفقرتان 

لائتلافیة المؤقتة على ان يكون تعاون المتھم مع الصادر عن السلطة ا2003ايلول 31في 
السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفیض العقوبة يجوز للقاضي ان يأخذه بعین الاعتبار 

.انظر نص الامر.. عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتھم 

427مادة 
الفصل وبین المجنى علیھا اوقف اذا عقد زواج صحیح بین مرتكب احدى الجرائم الواردة في ھذا 

تحريك الدعوى والتحقیق فیھا والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف 
.تنفیذ الحكم

بحسب الاحوال اذا انتھى الزواج بطلاق صادر من الزوج –وتستأنف اجراءات الدعوى أو التنفیذ 
تعلقة بخطأ الزوج أو سوء تصرفه بغیر سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب م

.وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات
ويكون للادعاء العام وللمتھم وللمجنى علیھا ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى 

.حسب الاحوال–والتحقیق والاجراءات وتنفیذ الحكم طلب استئناف سیرھا أو تنفیذ الحكم 
رمة المساكن وملك الغیر انتھاك ح: الفصل الثاني

428مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین –1

.العقوبتین
من دخل محلا مسكونا أو معدا للسكنى أو احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء صاحبه وفي –أ 

.غیر الاحوال التي يرخص فیھا القانون بذلك
.وجد في محل مما ذكر متخفیا عن اعین من له حق في اخراجه منهمن–ب 
من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فیه على غیر ارادة من له الحق في اخراجه –ج 

.منه
اذا كان القصد من دخول المحل أو الاختفاء أو البقاء فیه منع حیازته بالقوة أو ارتكاب جريمة –2

س مدة لا تزيد على سنتین وغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى فیه تكون العقوبة الحب
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بین غروب الشمس وشروقھا أو . ھاتین العقوبتین

بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حاملا سلاحا ظاھرا أو مخبأ أو من ثلاثة اشخاص فاكثر 
. القیام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبةأو من شخص انتحل صفة عامة أو ادعى 

429مادة 
في محل معد لحفظ المال أو في عقار غیر ما 428اذا ارتكبت الجريمة المبینة في المادة –1

.ذكر فیھا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على مائة دينار
يد على سنتین والغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار أو وتكون العقوبة الحبس مدة لا تز–2

من شخصین على الاقل ) 1(احدى ھاتین العقوبتین اذا ارتكبت الجريمة المبینة في الفقرة 
. يحمل احدھما سلاحا ظاھرا أو مخبأ أو من خمسة اشخاص فاكثر



التھديد: الفصل الثالث
430مادة 

سبع سنوات أو بالحبس كل من ھدد آخر بارتكاب جناية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على –1
ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غیره أو باسناد امور مخدشة بالشرف أو افشائھا وكان 

.ذلك مصحوبا بطلب أو بتكلیف بامر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك
خال من اسم مرسله أو كان ويعاقب بالعقوبة ذاتھا التھديد اذا كان التھديد في خطاب –2

. منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة

431مادة 
يعاقب بالحبس كل من ھدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غیره أو 

. 430باسناد امور خادشة للشرف أو الاعتبار أو افشائھا بغیر الحالات المبینة في المادة 

432مادة 
ل من ھدد آخر بالقول أو الفعل أو الاشارة كتابة أو شفاھا أو بواسطة شخص آخر في غیر ك

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة 431و430الحالات المبینة في المادتین 
. لا تزيد على مائة دينار

القذف والسب وافشاء السر: الفصل الرابع
القذف والسب –1

433مادة 
القذف ھو اسناد واقعة معینة الى الغیر باحدى طرق العلانیة من شأنھا لو صحت ان توجب –1

.عقاب من اسندت الیه أو احتقاره عند اھل وطنه
.ويعاقب من قذف غیره بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین

م الاخرى عد ذلك واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلا
.ظرفا مشددا

ولا يقبل من القاذف اقامة الدلیل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجھا الى موظف أو –2
مكلف بخدمة عامة أو الى شخص ذي صفة نیابیة عامة أو كان يتولى عملا يتعلق بمصالح 

ام الدلیل على كل ما الجمھور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظیفة المقذوف أو عمله فاذا اق
. اسنده انتفت الجريمة

434مادة 
السب من رمي الغیر بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد 

.واقعة معینة
ويعاقب من سب غیره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى 

.ھاتین العقوبتین
لسب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد واذا وقع ا

. ذلك ظرفا مشددا

435مادة 
اذا وقع القذف أو السب في مواجھة المجنى علیه من غیر علانیة أو في حديث تلفوني معه أو 

على في مكتوب بعث به الیه أو ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد 
. ستة اشھر وبغرامة لا تزيد على خمسین دينارا أو باحدى ھاتین العقوبتین

436مادة 
لا جريمة فیما يسنده احد الخصوم أو من ينوب عنھم الى الآخر شفاھا أو كتابة من قذف أو –1

سب اثناء دفاعه من حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقیق أو الھیئات الاخرى وذلك في حدود 
.تضیه ھذا الدفاعما يق



ولا عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذف أو السب وھو في حالة غضب فور وقوع –2
. اعتداء ظالم علیه

افشاء السر –2

437مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین 

صناعته أو فنه أو طبیعة عمله بسر فأفشاه في غیر العقوبتین كل من علم بحكم وظیفته أو
ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن . الاحوال المصرح بھا قانونا أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر

بإفشاء السر صاحب الشأن فیه أو كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية أو جنحة أو 
. منع ارتكابھا

438مادة 
مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین يعاقب بالحبس 

.العقوبتین
من نشر باحدى طرق العلانیة اخبارا أو صورا أو تعلیقات تتصل باسرار الحیاة الخاصة أو –1

.العائلیة للافراد ولو كانت صحیحة اذا كان من شأن نشرھا الاساءة الیھم
على رسالة أو برقیة أو مكالمة تلفونیة 328كروا في المادة من اطلع من غیر الذين ذ–2

.فأفشاھا لغیر من وجھت الیه اذا كان من شأن ذلك الحاق ضرر بأحد
الباب الثالث

الجرائم الواقعة على المال
جريمة السرقة: الفصل الاول

439مادة 
لتطبیق احكام ويعتبر مالا منقولا. السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغیر الجاني عمدا

السرقة النبات وكل ما ھو متصل بالارض أو مغروس فیھا بمجرد فصله عنھا والثمار بمجرد 
.قطفھا والقوى الكھربائیة والمائیة وكل طاقة أو قوة محرزة اخرى

ويعد في حكم السرقة اختلال المنقول المحجوز علیه قضائیا أو اداريا أو من جھة مختصة اخرى 
تحت يد القضاء بأي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذلك والمال الموضوع 

اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع أو بتأمین عیني أو بحق حبس أو متعلق به حق الغیر ولو 
.كان ذلك حاصلا من مالكه

440مادة 
صدر قرار : (يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فیھا الظروف التالیة

بتشديد عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص 30/10/1980في 1631مجلس قیادة الثورة المرقم 
، نشر بالوقائع العراقیة عدد 443والفقرتین رابعا وخامسا من المادة 440علیھا في المادة 

، وشددت عقوبة مرتكب السرقة المقترنة بالظروف المشددة الواردة 10/11/1980في 2802
الى السجن مدى الحیاة التي لا تنتھي العقوبة الا بوفاة ) 443(الى ) 440(واد من في الم

جاء ذلك . المحكوم علیه اذا كان قد استخدم العنف اثناء قیامه بسرقة وسیلة من وسائل النقل
13المؤرخ في ) 1(الفقرة 5القسم 31في الامر الصادر عن السلطة الائتلافیة المؤقتة رقم 

)2003ايلول 
.وقوعھا بین غروب الشمس وشروقھا–1
.من شخصین فاكثر–2
.ان يكون احد الفاعلین حاملا سلاحا ظاھرا أو مخبأ–3
ان ترتكب السرقة في محل مسكون أو معد للسكن أو في احد ملحقاته وان يكون دخوله –4

ل صفة عامة أو بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتیح مصطنعة أو انتحا
.الادعاء باداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع احد الساكنین في المحل أو باستعمال اية حیلة



441مادة 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج 

أو المائیة حال المدن والقصبات أو قطارات السكك الحديدية أو غیرھا من وسائل النقل البرية 
:وجودھا بعیدا عن العمران وذلك في احدى الحالات التالیة

.اذا حصلت السرقة من شخصین فاكثر وكان احدھم حاملا سلاحا ظاھرا أو مخبأ–1
.اذا حصلت السرقة من شخصین فاكثر بطريق الاكراه–2
مس وشروقھا اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاھرا أو مخبأ بین غروب الش–3

بطريق الاكراه أو التھديد باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الفاعل قد عذب 
.المجنى علیه أو عامله بمنتھى القسوة

442مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف 

:التالیة
.حدھم حاملا سلاحا ظاھرا أو مخبأمن شخصین أو اكثر يكون ا–اولا 
بین غروب الشمس وشروقھا من شخصین أو اكثر بطريق الاكراه أو التھديد باستعمال –ثانیا 

ويعتبر الاكراه أو التھديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ . السلاح
.بالمسروق أو الفرار به

اه نشأ عنه عاھة مستديمة أو كسر عظم أو اذى أو مرض اعجز اذا حصلت السرقة بإكر–ثالثا 
.المجنى علیه عن القیام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما

.واذا نشأ عن الاكراه موت شخص فتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد

443مادة 
:حد الظروف الآتیةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنین على السرقة التي تقع في ا

.اذا ارتكبت باكراه–اولا 
.اذا ارتكبت بین غروب الشمس وشروقھا من شخص يحمل سلاحا ظاھرا أو مخبأ–ثانیا 
.اذا ارتكبت بین غروب الشمس وشروقھا من ثلاثة اشخاص فأكثر–ثالثا 
د اذا ارتكبت بین غروب الشمس وشروقھا في محل مسكون أو معد للسكن أو اح–رابعا 

.ملحقاته
اذا ارتكبت بین غروب الشمس وشروقھا في مصرف أو حانوت أو مخزن أو مستودع –خامسا 

دخله السارق بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو احداث فجوة أو نحو ذلك باستعمال مفاتیح 
و مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء باداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع المقیمین في المحل أ

.باستعمال أية حیلة

444مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على السرقة التي تقع في احد 

:الظروف التالیة
اذا ارتكبت في محل مسكون أو معد للسكنى أو احد ملحقاته أو محل معد للعبادة أو في –اولا 

.محطة سكة حديد أو میناء أو مطار
ت في مكان مسور بحائط أو سیاج دخل الیه السارق بواسطة كسر باب أو اذا ارتكب–ثانیا 

تسور جدار أو احداث فجوة أو باستعمال مفاتیح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء باداء 
.خدمة عامة أو بالتواطؤ مع احد المقیمین في المحل أو باستعمال اية حیلة

.حا ظاھرا أو مخبأاذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلا–ثالثا 
.اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص أو اكثر–رابعا 

.اذا ارتكبت مع التھديد بالاكراه–خامسا 
اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه أو من مستخدم أو صانع أو عامل في –سادسا 

.معمل أو حانوت من استخدمه أو المحل الذي يشتغل فیه عادة
الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قیام حالة ھیاج أو فتنة أو حريق أو غرق سفینة اذا انتھز–سابعا 

.أو اية كارثة اخرى



اذا ارتكبت من موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية عمله أو من شخص انتحل صفة –ثامنا 
.عامة أو ادعى انه قائم أو مكلف بخدمة عامة

.بامر محكمة أو جھة رسمیة اخرىاذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة–تاسعا 
اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء أو اذا استغل الفاعل مرض –عاشرا 

المجنى علیه أو حالة عجزه عن حماية نفسه أو ماله بسبب حالته الصحیة أو النفسیة أو 
.العقلیة

سات العامة أو احدى اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة أو احدى المؤس–حادي عشر 
.الشركات التي تساھم الدولة في مالھا بنصیب

اذا توافر في السرقة ظرفان أو اكثر من ھذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 
.عشر سنین

445مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي ترتكب في اثناء خطر 

تنة أو كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة أو الحراس اللیلیین المكلفین عام أو ھیاج أو ف
.بحفظ الامن اثناء قیامھم بواجباتھم

446مادة 
.يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غیر الاحوال المنصوص علیھا في المواد السابقة

تزيد على عشرين دينارا اذا كانت ويجوز تبديل العقوبة المقررة في ھذه المادة بالغرامة التي لا
. قیمة المال المسروق لا تزيد على دينارين

447مادة 
:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین

من قلد مفاتیح أو غیر فیھا أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة –اولا 
.سرقة

.بة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنواتفاذا كان الجاني محترفا صنع ھذه الاشیاء تكون العقو
من وجد بین غروب الشمس وشروقھا حاملا مفاتیح مصطنعة أو آلات اخرى مما –ثانیا 

يستعمل في كسر الاقفال أو الابواب أو الشبابیك وكان يحاول اخفاء نفسه أو اظھر انه ينوي 
. ارتكاب جريمة سرقة

448مادة 
ث سنوات من حرض حدثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلا

وتكون العقوبة الحبس اذا وقع . على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب الحدث ما حرض علیه
التحريض على اكثر من حدث سواء كان ذلك في وقت واحد أو في اوقات مختلفة أو كان 

. ظته أو ممن له سلطة علیهالمحرض من اصول الحدث أو كان من المتولین تربیته أو ملاح

449مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشھر أو بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثین دينارا من 
تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك أو اقام في فندق أو نحوه أو استأجر سیارة معدة 

. و فر دون الوفاء بذلكللايجار مع علمه انه يستحیل علیه دفع الثمن أو الاجرة أ

450مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

العقوبتین، كل من استولى بغیر حق على لقطة أو مال ضائع أو أي مال وقع في حیازته خطأ أو 
ي جمیع ھذه الاحوال بطريق الصدفة أو استعمله بسوء نیة لمنفعته أو منفعة غیره وكان ف

. يعرف مالكه أو لم يتخذ الاجراءات اللازمة الموصلة لمعرفته

اغتصاب السندات والاموال –الفصل الثاني 



451مادة 
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص علیھا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس 

دا أو محررا أو توقیعا أو ختما أو بصمة عشرة سنة من اغتصب بالقوة أو الاكراه أو التھديد سن
ابھام أو حمل آخر باحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك أو اتلافه أو تعديله أو 

. على التوقیع على بیاض

452مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنین أو بالحبس من حمل آخر بطريق التھديد –1

.خرى غیر ما ذكر في المادة السابقةعلى تسلیم نقود أو اشیاء ا
. وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنین اذا ارتكبت الجريمة بالقوة أو الاكراه–2

جريمة خیانة الامانة–الفصل الثالث 
453مادة 

كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغیر أو عھد به الیه باية كیفیة كانت أو سلم له لاي 
مله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء غرض كان فاستع

قصد خلافا للغرض الذي عھد به الیه أو سلم له من اجله حسب ما ھو مقرر قانونا أو حسب 
التعلیمات الصريحة أو الضمنیة الصادرة ممن سلمه اياه أو عھد به الیه يعاقب بالحبس أو 

.بالغرامة
اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الاشیاء برا أو بحرا أو جوا أو وتكون العقوبة الحبس 

أو كان محامیا أو دلالا أو صیرفیا سلم الیه . احد تابعیه وكان المال قد سلم الیه بھذه الصفة
المال بمقتضى مھنته أو اذا ارتكب الجريمة كاتب أو مستخدم أو خادم بخصوص مال سلمه الیه 

لعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا كان مرتكب وتكون ا. من استخدمه
الجريمة شخصا معینا بامر المحكمة بخصوص مال عھدت به الیه المحكمة أو كان وصیا أو قیما 

. على قاصر أو فاقد للاھلیة أو كان مسؤولا عن ادارة مؤسسة خیرية بشأن اموال المؤسسة

454مادة 
امة مالك المال المنقول المحجوز علیه قضائیا أو اداريا أو الموضوع تحت يعاقب بالحبس أو بالغر

يد القضاء اذا استعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء 
قصد أو اخفاه أو لم يسلمه لمن له حق في طلبه منه مما يفوت الغرض من الاجراء الذي اتخذ 

.بالنسبة للمال
العقوبة ذاتھا مالك المنقول المرھون اذا ائتمنه علیه المرتھن فاستعمله بسوء قصد ويعاقب ب

لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخصا آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عھد به الیه 
أو سلم له من اجله حسب ما ھو مقرر قانونا أو حسب التعلیمات الصريحة أو الضمنیة الصادرة 

. ياه أو عھد به الیهممن سلمه ا

455مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

العقوبتین من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكیته الى ان يستوفي ثمنه كله فتصرف به 
.تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع

بناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدور ولا تقام الدعوى الا
.حكم نھائي فیھا، ويوقف تنفیذ الحكم فیھا اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم

الاحتیال : الفصل الرابع

456مادة 
يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم أو نقل حیازة مال منقول مملوك للغیر لنفسه أو –1
:ى شخص آخر وذلك باحدى الوسائل التالیةال
.باستعمال طرق احتیالیة–أ 

باتخاذ اسم كاذب أو صفة غیر صحیحة أو تقرير امر كاذب عن واقعة معینة متى كان من –ب 



.شأن ذلك خدع المجنى علیه وحمله على التسلیم
ر على تسلیم أو ويعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخ–2

نقل حیازة سند موجد لدين أو تصرف في مال أو ابراء أو على أي سند آخر يمكن استعماله 
أو توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر . لاثبات حقوق الملكیة أو أي حق عیني آخر

. على توقیع مثل ھذا السند أو الغائه أو اتلافه أو تعديله

457مادة 
صرف في مال منقول أو عقار يعلم انه لا يملكه أو لیس له حق التصرف يعاقب بالحبس من ت

فیه أو تصرف في ھذا المال مع علمه بسبق تصرفه فیه أو التعاقد علیه وكان من شأن ذلك 
. الاضرار بالغیر

458مادة 
يعاقب بالحبس من انتھز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو استغل ھواه أو –1

رته وحصل منه اضرارا بمصلحته أو بمصلحة غیره على مال أو سند مثبت لدين أو عدم خب
.مخالصة أو على الغاء ھذا السند أو تعديله

ويعتبر في حكم القاصر، المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاية علیه بعد 
.بلوغه الثامنة عشرة

ع سنوات أو الحبس اذا كان مرتكب الجريمة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سب–2
ولیا أو وصیا أو قیما على المجنى علیه أو كان مكلفا بأية صفة برعاية مصالحه سواء كان ذلك 

. بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق خاص

459مادة 
اعطى يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى ھاتین العقوبتین من–1

وھو يعلم بأن لیس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فیه أو استرد ) شیكا(بسوء نیة صكا 
بعد اعطائه اياه كل المقابل أو بعضه بحیث لا يفي الباقي بقیمته أو امر المسحوب علیه بعدم 

.الدفع أو كان قد تعھد تحريره أو توقیعه بصورة تمنع من صرفه
أو سلمه صكا مستحق الدفع لحامله ) شیكا(ذاتھا من ظھر لغیره صكا ويعاقب بالعقوبة –2

. وھو يعلم ان لیس له مقابل يفي بكل مبلغه

جريمة اخفاء اشیاء متحصلة عن جريمة : الفصل الخامس

460مادة 
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررھا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات 

فى أو استعمل اشیاء متحصلة من جناية أو تصرف فیھا على أي وجه مع علمه من حاز أو اخ
.بذلك

ويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منھا تلك الاشیاء جنحة على ان لا تزيد 
العقوبة عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منھا تلك الاشیاء كل ذلك دون ان 

خفي أو المستعمل أو المتصرف قد ساھم بارتكاب الجريمة التي تحصلت يكون الحائز أو الم
. منھا الاشیاء

461مادة 
من حصل على شيء متحصل من جناية أو جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد 
بعدم مشروعیة مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار 

. ن العقوبتینأو باحدى ھاتی

462مادة 
من العقاب اذا بادر الى اخبار 461و460يعفى من مرتكب الجريمة المبینة في المادتین 

السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منھا الاشیاء قبل مبادرة تلك السلطات 



.بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة
ات بالتحقیق فلا يعفى من العقاب بل يعتبر الاخبار اما اذا حصل الاخبار بعد قیام تلك السلط

. عذرا مخففا

احكام مشتركة : الفصل السادس

463مادة 
لا يجوز تحريك الدعوى أو أي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص علیھا في الفصول 

ى المجنى علیه السابقة من ھذا الباب اضرارا بالزوج أو احد الاصول أو الفروع الا بناء على شكو
.وتنقضي الدعوى الجزائیة بتنازل المجنى علیه عن شكواه قبل صدور حكم نھائي في الدعوى

ولا تسري احكام ھذه المادة في حالة . ويوقف تنفیذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم
ختصاص أو ما اذا كانت الاشیاء محل الجريمة محجوزا علیھا قضائیا أو اداريا أو من جھة ذات ا

.موضوعة تحت يد القضاء أو مرھونة للغیر أو كانت مثقلة بحق انتفاع للغیر
التدخل في حرية المزايدات والمناقصات : الفصل السابع

464مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

كل من اخل بطريق الغش أو بأية وسیلة اخرى غیر مشروعة بحرية أو بسلامة : العقوبتین
المزايدات أو المناقصات التي لا تتعلق بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات التي تسھم 

. بنصیب ولا التي تجريھا الدوائر الرسمیة أو شبه الرسمیةالحكومة بمالھا

الجرائم المتعلقة بالتجارة: الفصل الثامن
المراباة : الفرع الاول

465مادة 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، أو باحدى ھاتین العقوبتین من اقرض آخر نقودا 

الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق علیھا بأية طريقة بفائدة ظاھرة أو خفیة تزيد على 
وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة . قانونا

عدلت المادة (مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صیرورة الحكم الاول نھائیا 
). 1976لسنة 63بموجب قانون التعديل الخامس المرقم 465

الغش في المعاملات التجارية : الفرع الثاني

466مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى ھاتین 

العقوبتین كل من تسبب في ارتفاع أو انخفاض اسعار السلع أو الاوراق المالیة المعدة للتداول 
المعدة للاستھلاك بإذاعته عمدا وقائع مختلفة أو اخبارا غیر صحیحة أو اختفاء سلعة من السلع

. أو ادعاءات كاذبة أو بارتكاب أي عمل آخر ينطوي على غش أو تدلیس

467مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین 

:العقوبتین من غش متعاقدا معه في 
بضاعة أو طبیعتھا أو صفاتھا الجوھرية أو العناصر الداخلة في تركیبھا أو نوع البضاعة أو حقیقة

مصدرھا في الاحوال التي يعتبر فیھا ذلك سببا اساسیا في التعاقد أو كان الغش في عدد 
ا البضاعة أو مقدارھا أو مقیاسھا أو كیلھا أو وزنھا أو طاقتھا أو كان في ذاتیة البضاعة اذا كان م

. سلم منھا غیر ما تم التعاقد علیه

جرائم الافلاس : الفرع الثالث



468مادة 
:يعد مفلسا بالتدلیس كل تاجر حكم نھائیا باشھار افلاسه في احدى الحالات التالیة

.اذا اخفى دفاتره أو بعضا منھا أو اتلفھا أو غیر فیھا أو بدلھا–اولا 
.ه اضرارا بالدائنیناذا اختلس أو اخفى جزءا من مال–ثانیا 
اذا اعترف بدين صوري أو جعل نفسه مدينا بمبلغ لیس في ذمته حقیقة سواء اكان ذلك –ثالثا 

.في دفاتره أو میزانیته أو غیرھا من الاوراق أو باقراره بذلك شفويا
اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة أو ايضاح طلبته منه جھة مختصة مع علمه بما –رابعا 
ويعاقب المفلس بالتدلیس بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو . على ذلك الامتناعيترتب

. بالحبس مدة لا تزيد عن سنتین

469مادة 
يعد مفلسا بالتقصیر ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین كل تاجر حكم نھائیا باشھار 

.افلاسه يكون قد تسبب بتقصیره الجسیم في خسارة دائنیه
:التاجر المفلس في حالة تقصیر جسیم في احدى الحالات التالیةويكون 

.اذا كانت مصاريفه الشخصیة أو المنزلیة باھظة بالنسبة لموارده–اولا 
.اذا انفق مبالغ جسیمة في القمار أو اعمال النصیب أو في المضاربات الوھمیة–ثانیا 
اقترض مبالغ أو اصدر اوراقا مالیة أو اذا اشترى بضاعة لبیعھا باقل من سعرھا أو اذا–ثالثا 

استعمل طرقا اخرى مما تسبب له في خسارة كبیرة لیحصل على المال حتى يؤخر اشھار 
.افلاسه

اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء احد دائنیه دينه اضرارا بباقي الدائنین أو بقصد –رابعا 
.الحصول على قبوله الصلح

. الصلح مع دائنیه بطريق التدلیساذا حصل على–خامسا 

470مادة 
يعد مفلسا بالتقصیر ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار 

:كل تاجر حكم نھائیا بإشھار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالیة
رية مسكھا أو كانت دفاتره عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب علیه القوانین التجا–اولا 

.غیر كاملة أو غیر منتظمة بحیث لا يعرف منھا حقیقة ما له وما علیه
.عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في المیعاد المحدد قانونا–ثانیا 
.عدم صحة البیانات التي يلزمه القانون بتقديمھا بعد توقفه عن الدفع–ثالثا 
ى قاضي التفلیسة بغیر عذر مقبول عندما يطلب منه ذلك أو عدم توجھه بشخصه ال–رابعا 

.عدم تقديمه البیانات التي يطلبھا منه القاضي المذكور أو ظھور عدم صحة تلك البیانات
عقده لمصلحة الغیر بدون عوض تعھدا جسیما لا تسمح به حالته المالیة عندما تعھد –خامسا 

.به
471مادة 

س شركة تجارية يعاقب من ثبت علیه من اعضاء مجلس ادارتھا اذا حكم نھائیا باشھار افلا
.بالعقوبة المقررة فیھا468ومديريھا ارتكاب فعل من الافعال المبینة في المادة 

ويعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من ارتكب منھم بطريق الغش أو التدلیس فعلا ترتب علیه افلاس 
سواء باعلانه ما يخالف الحقیقة عن رأس الشركة أو اذا ساعد على توقف الشركة عن الدفع 

المال المكتتب به أو المدفوع أو ينشر میزانیة غیر صحیحة أو توزيع ارباح وھمیة واخذه لنفسه 
.بطريق الغش ما يزيد على المرخص له به في عقد الشركة

ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصیة 
. اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمال الشركة

472مادة 
اذا حكم نھائیا بإشھار افلاس شركة تجارية بالتقصیر بارتكاب فعل من الافعال المبینة في 

يعاقب اعضاء مجلس ادارتھا ومديروھا والشركاء المتضامنون وكذلك 469و468المادتین 



وا قد اعتادوا التدخل في اعمالھا بالعقوبات الشركاء الموصون في شركات التوصیة اذا كان
. حسب الاحوال–المقررة في المادتین المذكورتین 

473مادة 
اذا حكم نھائیا باشھار افلاس صغیر أو محجور علیه أو شخص يدير تجارته امین مشارف فیسأل 

ارتكاب فعل جزائیا عن اعمال التدلیس أو التقصیر الولي أو الوصي أو الامین الذي يثبت علیه 
من افعال التدلیس أو التقصیر المنصوص علیھا في المواد السابقة ويعاقب بالعقوبة المنصوص 

. حسب الاحوال–علیھا فیھا 

474مادة 
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص علیھا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین 

:اتین العقوبتینوبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھ
.من سرق أو اخفى كل أو بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له أو من اصوله أو فروعه–اولا 
من تدخل من غیر الدائنین في مداولات الصلح بطريق الغش أو قدم أو اثبت بطريق –ثانیا 

.الغش في تفلیسة دين صوريا باسمه أو باسم غیره
ينه بطريق الغش أو يشترط لنفسه على المفلس أو على غیره الدائن الذي يزيد قیمة د–ثالثا 

.مزايا خاصة في نظیر اعطاء صوته في مداولات الصلح أو التفلیسة أو الوعد بذلك
. الدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء–رابعا 

475مادة 
ية جريمة من الجرائم المنصوص علیھا في للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالادانة في ا

. المواد السابقة من ھذا الفصل

التعدي على حقوق الملكیة المعنوية : الفصل التاسع

476مادة 
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص علیھا القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق 

.فاقیة دولیة انضم الیھا العراقمن حقوق الملكیة المعنوية للغیر يحمیھا القانون أو ات
. ويحكم بمصادرة الاشیاء التي انتجت تعديا على الحق المذكور

جرائم التخريب والاتلاف ونقل الحدود: الفصل العاشر
جرائم التخريب والاتلاف : الفرع الاول

477مادة 
:مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص علیھا القانون

تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین يعاقب بالحبس مدة لا–1
العقوبتین من ھدم أو خرب أو اتلف عقارا أو منقولا غیر مملوك له أو جعله غیر صالح للاستعمال 

.أو اضر به أو عطله باية كیفیة كانت
مال مصلحة وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الجريمة تعطیل مرفق عام أو عمل من اع–2

.ذات منفعة عامة أو اذا ترتب علیھا جعل حیاة الناس أو صحتھم أو امنھم في خطر
ويعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من خرب أو اتلف أو شوه عمدا أي بناء معد لاستعمال الجمھور أو 

.نصب قائم في ساحة عامة
. واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن–3

478مادة 
:مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص علیھا القانون

يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل ھدمت أو –1
خربت أو اتلفت عقارا أو منقولا مملوكا للغیر أو جعلته غیر صالح للاستعمال أو اضرت به أو 



.عطلته بأية كیفیة كانت
لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا وقعت الجريمة وتكون العقوبة السجن مدة–2

.باستعمال العنف على الاشخاص
واذا انتھز الفاعلون لارتكاب الجريمة فرصة قیام ھیاج أو فتنة، أو كارثة فتكون العقوبة –3

. السجن مدة لا تزيد على عشر سنین

479مادة 
:نيعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتی–1
.من اتلف زرعا غیر محصود أو أي نبات قائم مملوك للغیر–أ 

.من اقتلع أو قطع أو اتلف شجرة مملوكة للغیر أو طعما في شجرة أو قشرھا لیمیتھا–ب 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس اذا وقعت الجريمة بین –2

الاقل أو من شخصین استعمل احدھما غروب الشمس وشروقھا من ثلاثة اشخاص على
. العنف على الاشخاص أو كان احدھما يحمل سلاحا ظاھرا أو مخبأ

480مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین 

لعبادة أو العقوبتین من قطع أو اقتلع أو اتلف شجرة مغروسة أو خضرة نابتة في مكان معد ل
شارع أو میدان عام أو في مكان للنزھة أو في حديقة عامة أو غیرھا من الاماكن المخصصة 

.للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة
نقل الحدود : الفرع الثاني

481مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتین وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین 

من ردم خندقا أو سورا أو خرب سیاجا متخذا من اشجار خضراء أو يابسة أو من مادة العقوبتین 
أو نقل أو ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات أو لتعیین الحدود أو للفصل بین . اخرى

.الاملاك
وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص أو بقصد اغتصاب 

. لوكة للغیر أو كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمیة أو شبه رسمیةارض مم

الفصل الحادي عشر
جرائم قتل الحیوانات والاضرار بھا 

482مادة 
:يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین

غیره أو من قتل عمدا أو بدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل مملوكة ل–اولا 
.جرحھا جرحا بلیغا أو اضر بھا بوجه آخر ضررا جسیما

من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نھر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض أو –ثانیا 
استعمل في صیدھا أو اتلافھا طريقة من طرق الابادة الجماعیة كالمتفجرات والمواد الكیمیاوية 

. والوسائل الكھربائیة وغیرھا

483ادة م
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون 

مقتضى دود القز أو مجموعة من النحل أو أي حیوان مستأنس أو داجن مملوك لغیره غیر ما ورد 
. أو اضر به اضرارا بلیغا482ذكره في المادة 

484مادة 
ى شھر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من اضر عمدا بأي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل

. حیوان مملوك لغیره ضررا غیر جسیم



485مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانیر من تسبب 

. بخطئه في موت أو جرح بھیمة أو دابة مملوكة للغیر

486مادة 
مدة لا تزيد على ثلاثة اشھر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثین دينارا من ضرب يعاقب بالحبس –1

بقسوة حیوانا الیفا أو مستأنسا أو عذبه أو مثل به أو اساء معاملته بطريقة اخرى أو استعمل 
.بغیر ضرورة طريقة قاسیة لقتله

أو . ھا على احتمالهويعاقب بالعقوبة ذاتھا من شغل دابة ركوب أو حمل أو نقل بما لا طاقة ل–2
. شغلھا وھي غیر صالحة للشغل لمرض أو جرح أو عاھة

الكتاب الرابع
المخالفات
الباب الاول

المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة 

478مادة 
:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانیر

من زحم الطريق العام بلا ضرورة أو بلا إذن من السلطة المختصة سواء أكان ذلك بحفره –اولا 
حفرة أو بوضعه أو بتركه فیه مواد أو اشیاء تجعل المرور فیه غیر مأمون للمارة أو تسبب في 
صة اعادة المرور فیه بأية كیفیة كانت وكذا من اغتصب بأية طريقة كانت طريقا عاما أو أرضا مخص

.للمنفعة العامة
من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه أو توقیفه عربة فیه سواء كانت دابة أو كانت –ثانیا 

بدونھا وذلك أكثر من الوقت الذي يستلزمه تحمیل أو تفريغ حمولتھا أو صعود الركاب فیھا أو 
.نزولھم منھا

ق المرور علیه ولم يضع معبرا أو من قطع معبرا على ترعة أو مجرى میاه للجمھور ح–ثالثا 
.وسیلة اخرى لعبورھم

وتحكم المحكمة في جمیع الاحوال بالزام المحكوم علیه بمصاريف ازالة العوائق وتعويض الضرر 
. الناشئ عنھا

488مادة 
:يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانیر

خصصة للمنفعة العامة من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام أو في الاماكن الم–اولا 
.الممنوع فیھا ذلك بأمر من السلطة المختصة أو في الاوقات المعینة لذلك من قبلھا

.من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بالفاظ أو اصوات مزعجة–ثانیا 
من غسل في طريق عام سیارة أو عربة أو حیوانا وترتب على ذلك زحام في الطريق –ثالثا 

. عاج للمارة فیهالعام أو از

489مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شھر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع علامة أو 

اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة أو على الابنیة أو العلامات الموضوعة 
ت العامة أو شوھھا أو لتعیین المسافات أو الارشاد الى المدن أو الطرق أو غیرھا من المحلا

. غیر محل اتجاھھا

490مادة 
.يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شھر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا

من اھمل التنبیه نھارا أو التنوير لیلا امام الحفر أو غیرھا من الاشغال المأذون له باجرائھا –اولا 
.الساحات العامةأو امام المواد المأذون بوضعھا في الطرق أو 



.من ازال علامات التنبیه أو التنوير المشار الیھا في الفقرة السابقة–ثانیا 
. من اطفأ مصباحا مستعملا لاضاءة طريق أو ساحة عامة أو نزعه أو اتلفه–ثالثا 

491مادة 
.يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شھر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا

في طريق عام مواد من شأنھا ايذاء المارة أو عرقلة السیر فیه أو علق على من وضع–اولا 
الطريق العام أو الخاص دون اخذ الحیطة اللازمة اشیاء لو سقطت لاحدثت اذى أو مضايقة 

.للناس
من القى بغیر احتیاط مواد صلبة أو سائلة أو غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به –ثانیا 

. اصابة ما

492ة ماد
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانیر من وضع اعلانا في غیر المحلات المأذون بوضع 

. الاعلانات فیھا أو نزع أو اتلف أو شوه بغیر حق اعلانا موضوعا في تلك المحلات

493مادة 
:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانیر

تطى حیوانا أو قاده أو قاد واسطة نقل أو حمل أو جر في الطريق أو الساحات من ام–اولا 
.العامة بدون حیطة أو مبالاة بأرواح الناس أو راحتھم

من وقف بواسطة نقل أو سار بھا في الطرق أو الساحات العامة بین غروب الشمس –ثانیا 
.وشروقھا دون اضاءة مصباح على كل من جانبیھا

الباب الثاني
المخالفات المتعلقة بالراحة العمومیة

494مادة 
من انذرته السلطة المختصة بترمیم أو ھدم بناء آيل للسقوط فامتنع عن ذلك أو اھمل فیه 
يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثین دينارا وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص علیھا 

.نین الخاصةالقانون ولا بالتكالیف الاخرى التي تقررھا القوا

495مادة 
:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شھر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا

من الھب بغیر اذن العابا نارية أو نحوھا في الجھات التي يمكن أن ينشأ عن الھابھا فیھا –اولا 
ة من بمعاقب27/4/1982في 570صدر قرار مجلس قیادة الثورة مرقم (اتلاف أو خطر أو ضرر 

يطلق عیارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان 
يكون مجازا بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 

).17/5/1982في 2884نشر في الوقائع العراقیة عدد . ثلاث سنوات
القرى أو القصبات سلاحا ناريا أو علبة نارية أو الھب موادا من اطلق داخل المدن أو –ثانیا 

.مفرقعة اخرى
.من احدث لغطا أو ضوضاء أو اصواتا مزعجة للغیر قصدا أو اھمالا بأية كیفیة كانت–ثالثا 
من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه أو حیوانا مفترسا أو ضارا بأي وجه من –رابعا 

.الوجوه
لم يتخذ الاحتیاط الكافي بحیوان في حیازته أو تحت مسؤولیته لمنع حدوث أي من–خامسا 

.خطر أو ضرر يمكن ان يصدر عنه
.من ركن في الجھات المسكونة خیلا أو دوابا أو تركھا تركض فیھا–سادسا 

الباب الثالث
المخالفات المتعلقة بالصحة العامة



496مادة 
:ة اشھر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثین دينارايعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث

من دفن جثة بشرية في احدى المدن أو القرى أو المساكن في غیر الجبانات أو –اولا 
.المحلات التي رخصت جھات الادارة الدفن فیھا

من القى في نھر أو ترعة أو مبزل أو أي مجرى من مجاري المیاه، جثة حیوان أو مواد –ثانیا 
بموجب قرار مجلس قیادة الثورة رقم ) 496(عدلت الفقرة ثانیا من المادة (ضارة بالصحة قذرة أو

).29/1/1982في 2868المنشور في الوقائع العراقیة العدد 14/1/1982في 77

497مادة 
:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانیر

غوط في شارع أو طريق أو ساحة أو منتزه عام داخل المدن أو القرى أو من بال أو ت–اولا 
.القصبات في غیر الاماكن المعدة لذلك

من القى أو وضع في شارع أو طريق أو ساحة أو منتزه عام قاذورات أو اوساخا أو –ثانیا 
.كناسات أو میاھا قذرة أو غیر ذلك مما يضر بالصحة

الا في تسرب الغازات أو الابخرة أو الادخنة أو المیاه القذرة وغیر من تسبب عمدا أو اھم–ثالثا 
.ذلك من المواد التي من شأنھا ايذاء الناس أو مضايقتھم أو تلوثھم

.من اھمل في تنظیف أو اصلاح المداخن أو الافران أو المعامل التي تستعمل النار فیھا–رابعا 

498مادة 
ثة اشھر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثین دينارا كل صاحب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلا

مھنة طبیة أو صحیة وجد بمیت أو بمصاب اصابة جسیمة اثناء قیامه بالكشف علیه أو باسعافه 
علامات تشیر الى ان وفاته أو اصابته نتجت عن جريمة أو توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في 

.سببھا ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك

499مادة 
:يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانیر

من وضع على سطح أو جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات أو روث البھائم –اولا 
.أو غیر ذلك مما يضر بالصحة العامة

من مر من القصابین أو غیرھم بلحوم البھائم أو جثتھا داخل المدن أو حملھا بدون ان –ثانیا 
.عن نظر المارةيحجبھا

الباب الرابع
المخالفات المتعلقة بالاملاك والاموال 

500مادة 
:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانیر

من دخل بغیر حق في ارض مھیأة للزرع أو مبذور فیھا بذر أو كان فیھا زرع غیر محصود أو –اولا 
.ببھائمه أو دوابه أو حیواناته أو تركھا تمر فیھامر فیھا بمفرده أو 

من رعى بغیر حق مواشي أو حیوانات اخرى أو تركھا ترعى في ارض بھا محصول أو في –ثانیا 
.بستان

من رمى احجارا أو اشیاء اخرى صلبة أو قاذورات على عربات بیوت أو مباني أو محوطات –ثالثا 
.ملك غیره أو على بساتین أو حظائر

من رمى في الانھار أو الترع أو مجاري المیاه الاخرى ادوات أو اشیاء اخرى يمكن ان –رابعا 
. تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المیاه

الباب الخامس
المخالفات المتعلقة بالآداب العامة 



501مادة 
:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانیر

من اغتسل في المدن أو القرى أو القصبات بصورة منافیة للحیاء أو ظھر في محل عام بحالة 
. عرى منافیة للآداب

502مادة 
:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانیر

. ابمن وجد يتسكع في المحلات العامة أو يترصد فیھا لقصد أو لغاية منافیة للآد

الباب السادس
المخالفات المتعلقة بالشؤون التنظیمیة 

503مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شھر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من امتنع من 
اصحاب الفنادق أو النزل أو الحانات أو الغرف المؤثثة والمعدة لمبیت عدة اشخاص عن مسك 

. ماكن المذكورة حسب التعلیمات الصادرة أو اھمل ذلكسجل باسماء المسافرين أو الا

احكام ختامیة 

504مادة 
يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون 

. يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام ھذا القانون

505مادة 
. ينفذ ھذا القانون بعد مرور ثلاثة اشھر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمیة

506مادة 
.على وزير العدل تنفیذ ھذا القانون

المصادف للیوم التاسع 1389كتب ببغداد في الیوم الخامس من شھر جمادى الاولى لسنة 
. 1969عشر من شھر تموز لسنة 

رئیس الجمھورية
رئیس الوزراء

الموجبةالاسباب
قانون العقوبات النافذ في العراق الیوم، صدر عن القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني للعراق 

قانون (1919لكي ينفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1918تشرين الثاني سنة 21في 
م مد ث) ولاية بغداد(وقد اعطیت له ھذه التسمیة بسبب انه نفذ في ) العقوبات البغدادي

وعندما صدر الدستور العراقي الاول في سنة . تطبیقه الى الاجزاء الاخرى من العراق بعد ذلك
جمیع البیانات والنظامات والقوانین التي اصدرھا القائد العام للقوات البريطانیة في (منح 1925

العام وكذلك ما اصدره منه الحاكم الملكي) ومن بینھا قانون العقوبات البغدادي–العراق 
والمندوب السامي البريطاني وحكومة الملك فیصل، منح الدستور كل ذلك قوة القانون الى أن 

).114مادة (تبدله أو تلغیه السلطة التشريعیة 
وبالرغم من أن المذكرة الايضاحیة التي نشرت مع قانون العقوبات البغدادي صرحت أن ھذا 

اكم التي أنشأتھا السلطات العسكرية في ولاية وضع كقانون وقتي للعمل به في المح(القانون 
) بغداد، على أن يراجع لتغییره برمته متى توفر الاشخاص اللازمون لذلك ووجد الوقت الكافي

بالرغم من ذلك، فان ھذا القانون بقي نافذا لم يبدل، وان اضیفت الیه احكام جديدة، وحذفت 
.منه احكام وعدلت بمقتضى قوانین صدرت مدة نفاذه

وقد وضع قانون العقوبات البغدادي وصدر ونشر باللغة الانكلیزية، حتى انه لم تكن له ترجمة 



، وقد 1921عربیة في العامین الاولین لتطبیقه، وقد صدرت اول ترجمة عربیة له في سنة 
وجدت المحاكم التي طبقت القانون، وكذلك المتقاضون، ورجال الفقه والباحثون اختلافات في 

ددة بین الاصل الانكلیزي والترجمة العربیة للقانون، تتغیر معھا معاني النصوص مواد متع
واحكامھا، الامر الذي حمل وزارة العدل على اصدار مناشیر عديدة في اوقات مختلفة صححت 

. فیھا بعض الاخطاء في الترجمة العربیة وطلبت العمل بالنصوص على الوجه الذي صححته
ا ووجد المتقاضون والناس عموما انفسھم امام ثلاث صیغ لقانون وھكذا وجدت المحاكم نفسھ

الصیغة الانكلیزية التي نشر بھا القانون، وصیغة الترجمة الاولى له، والصیغة العربیة : العقوبات
المصححة، الامر الذي يقتضي معه اتخاذ موقف قاطع باعتماد صیغة من ھذه الصیغ الثلاث 

كما تردد –الذات تردد موقف القضاء بما في ذلك محكمة التمییز والعمل بھا، وفي ھذه النقطة ب
فقد كان الرأي في وقت من الاوقات أن المعول علیه في التطبیق عند ظھور . موقف وزارة العدل

خلاف بین النص الانكلیزي والنص العربي ھو النص الانكلیزي باعتبار ان القانون نشر بھذه 
وقد . جمة له لا يعول علیھا عندما تختلف عن الاصل الانكلیزياللغة، وما النص العربي الا تر

قرارات كثیرة على ھذا الاساس، وفي فترة من –صدرت عن المحاكم، بما فیھا محكمة التمییز 
الفترات عدل عن ھذا الرأي واخذ بالرأي القائل باعتبار النسخة العربیة على الوجه الذي صدرت 

ومرة ثالثة . جھة رسمیة ونشرت مما يقتضي الالتزام بنصوصھافیه أولا باعتبار انھا صدرت من
اخذ بالرأي القائل بجواز الاخذ بالصیغة العربیة مصححة حیثما يكون ھناك خطأ في الترجمة، ثم 

.عدل عن ھذا الرأي وسابقه وعاد الترجیح الى الاخذ بالاصل الانكلیزي
زمنیة مختلفة تصحح فیھا بعض الاخطاء ان وزارة العدل التي اصدرت مناشیر عديدة في فترات 

بالترجمة، والفت لجنة من بعض اساتذة كلیة الحقوق ورجال القضاء والمحاماة لترجمة القانون 
ترجمة رسمیة جديدة وأذنت بنشر ھذه الترجمة وقررت انھا الترجمة الرسمیة التي يجب 

ى ھي النص الرسمي الملزم العمل بمقتضاھا، عادت بعد ذلك وقالت ان الترجمة العربیة الاول
.الذي لا يجوز لغیر المشرع اجراء أي تغییر فیه

وواضح ما في ھذا من اضطراب، . ومازال الامر كله عرضة للاجتھاد، واتخاذ مواقف متناقضة فیه
.وما يسببه ذلك من بلبلة في تطبیق واحد من اھم فروع القانون

في احكامه سواء في ذلك قسمه العام ھذا على ان قانون العقوبات البغدادي كان ناقصا
وفي حین تناول في احكامه علاقات مدنیة لیس موضعھا قانون العقوبات ونص . وقسمه الخاص

بالعقوبات على امور تخرج عن مفھوم الجريمة، اقحم بین نصوصه احكاما خاصة بتنفیذ العقوبات 
.مع ان محلھا الصحیح قانون اصول المحاكمات الجزائیة

ه، ولما كانت السیاسیة التشريعیة السلیمة تقضي بوجوب تطوير القوانین والانظمة لذلك كل
في كل دولة لكي تساير اوضاع مجتمعھا المتطور دوما نتیجة تبدل الاوضاع الاقتصادية وتحقق 

المكاسب الحضارية، وتطور المفاھیم الانسانیة، وتغیر العلاقات الاجتماعیة، اذ بھذا التطوير 
الانظمة وادخال التعديل والتغییر فیھا بالاضافة والحذف من وقت لآخر، يمكن للنظام للقوانین و

الاقتصادي ان يساير حاجات المجتمع المتطورة ومتطلبات الحیاة المتجددة، وبذلك يسد الطريق 
العام امام الفجوات التي يمكن ان تحدث بین اوضاع المجتمع ونظامه القانوني، لو بقیت 

.ة من غیر تجديدالقوانین جامد
ولما كان الامر على الوجه الذي تقدم، فقد اصبح تبديل قانون العقوبات البغدادي بقانون جديد 

حاجة ملحة نادى بھا الكثیرون، –يساير الحیاة العصرية لمجتمع متجدد كالمجتمع العراقي 
معیة لیس فقط في محیط القضاء والعاملین على تطبیق القانون، ولا في الاوساط الجا

والدراسات الفقھیة فحسب، بل في میادين متعددة وكثیرة اخرى من اوساط المجتمع العراقي 
وبضغط تلك الحاجة الملحة الى تشريع قانون جديد للعقوبات يساير روح العصر وحاجات . ايضا

المجتمع، يسد به الثغرات الكثیرة الموجودة في قانون العقوبات البغدادي ونتیجة للمطالبات 
متكررة التي اعلن عنھا بضرورة ھذا التبديل، جرت محاولات متعددة لتشريع قانون جديد ال

للعقوبات، والفت وزارة العدل اللجان لھذا الغرض ووضعت مشاريع القوانین، وتكرر ذلك مرات 
الى سنین قريبة ماضیة حتى كان آخر مشروع متكامل لقانون العقوبات، 1929ومرات منذ عام 

، ولكن لم يكتب لأي من مشروعات القوانین السابقة 1957ي تم وضعه في سنة المشروع الذ
ان يشرع، حتى صدور قانوننا ھذا وتم نشره وبه انتھت حیاة قانون العقوبات البغدادي الذي 

.وضعته سلطة الاحتلال البريطاني منذ نیف وخمسین عاما
اض التي تستھدفھا قوانین وقد روعي في وضع مبادئ واحكام ھذا القانون ان تحقق الاغر



العقوبات على الوجه الذي توصلت الیه الدراسات الجنائیة، ويعني بھا بمفھومھا الواسع التي 
تشمل الآراء الفقھیة والبحوث الجامعیة المتخصصة واحكام القضاء وتوصیات المؤتمرات من 

المساعدة للقانون عربیة واقلیمیة وعالمیة الى جانب الحقائق والآراء التي قدمتھا العلوم
لقد استعین بكل ذلك في وضع مبادئ واحكام ونصوص ھذا القانون، كل ذلك في –الجنائي 

ضوء واقع المجتمع العراقي الذي وضع ھذا القانون لیطبق فیه، وقد جعل نصب العین ان تكون 
ته الاجتماعیة احكام القانون بقدر الحاجة الیھا، متلائمة في الوقت ذاته، واوضاع المجتمع وعلاقا

.والاقتصادية مسايرة طموحه الى التقدم والتطور والسیر دوما نحو حیاة افضل
ولتحقیق الاغراض المتقدمة لوحظ قبل وضع أي نص من نصوص ھذا القانون ممارسات القضاء 
العراقي وموقفه واحكامه بشأن الوقائع التي يراد وضع نص لھا في القانون، كما لوحظ احكام 

العقابیة التي طبقت في العراق سنین طوال، وروجعت مشروعات القوانین العقابیة القوانین
. خصوصا البلاد العربیة–وروجعت كذلك قوانین العقوبات في البلاد الاخرى . اريد لھا ان تشرع

وذلك لتشابه الاوضاع الاجتماعیة بینھا وبین العراق وانسجاما مع المبدأ المقرر لوجوب توحید 
والمصطلحات في البلدان العربیة جھد المستطاع وبعض القوانین العقابیة في البلاد الاحكام 

. الاجنبیة للاستنارة بما اخذت به في الموضوع الذي يراد وضع نص يحكمه في القانون العراقي
علمیا في تبويبه وترتیبه، . فجاء ھذا القانون في ضوء الاعتبارات المتقدمة لیكون وافیا بالمرام

لا في احكامه سلیما من التناقض، يسوده الانسجام في المبادئ والاحكام، واضح متكام
الاسلوب يسھل فھم نصوصه وادراك مرامیه لیس على رجال القانون فحسب بل على المواطن 

متجاوبا مع التشريعات الاخرى كالقانون . العادي ايضا من غیر ما حاجة الى تضلع فقھي
ت المدنیة والتجارية وقانون التجارة وقانون الشركات التجارية المدني وقانون اصول المرافعا

واصول المحاكمات الجزائیة، مكملا للنواقص التي اظھر تطبیق قانون العقوبات البغدادي الحاجة 
.الى تلافیھا على الوجه الذي تعرضه المذكرة الايضاحیة

ه لكي ينفذ بعد ثلاثة ھذه ھي الاسباب الموجبة التي دعت الى تشريع ھذا القانون ونشر
اشھر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمیة، وھي فترة تقررت لكي تتیسر فیھا قراءته من قبل 

وعندما يبدأ تنفیذه بانتھاء . المواطن، ودراسته من قبل القاضي والاطلاع علیه من قبل الجمیع
ل نص عقابي في أي وك. فترة الثلاثة اشھر يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته

.قانون يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام ھذا القانون
1969لسنة 111قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 
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________________________________________

1مادة 
1969لسنة 111من قانون العقوبات رقم 200من المادة 1يضاف ما يلي، الى اخر الفقرة 

-:المعدل، ويعتبر البند د لھا 
كل من كسب الى اية جھة حزبیة أو سیاسیة، شخصا له علاقة تنظیمیة بحزب البعث –د 

سبه الى تلك الجھة، بعد انتھاء علاقته بالحزب باي شكل من العربي الاشتراكي، أو ك
. الاشكال، وھو يعلم بتلك العلاقة 

2مادة 
. ينفذ ھذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمیة 

احمد حسن البكر
رئیس مجلس قیادة الثورة 


